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الأمر الثانی: إن المتیقّن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلًا 
ّّ  فيبااح  فالملک أو ال  من الطرفین، فللو حصلّ  عططلا منهملا باال کل

الآخلر أو ملییتل  إبااحل  وجلب من جانب واحد لم یحصّ ما ی عططا ال 
رأساً؛ لأنّ کلّاً منهما ملک أو مباح فلي بااح  المعاوض  ولا ال  تحقّقفلا ی

مقاباّ ملیی  الآخر أو إبااحت ، إلّا أن الظلاهر ملن جماعطل  ملن متل خّر  
ین خر

ُ
 جعل  من المعاطاة... . 2«الدروس»للشهید في تبعاً  1المت 

إیصال الثمن و أخذ المثمن من  ورباما یدّعطی انعقاد المعاطاة بامجرّد
إنّ  لو قلنلا بال نّ الل ل  ثمّ أصلًا فضلًا عطن التعاطي...  إعططا غیر صدق 

غیر المعتبر في العقد کال عّ في انعقاد المعاطاة أمین خللوّ المعاطلاة 
. 3...«و الیصال رأساً ولا یبعد صحّت  مع صدق البیع عطلی   عططا من ال 

[1] 
 ه في هذا التنبیه تصویر المسألة إلی صور أربعة:[ ما یستفاد عن عبارت1]

ولی:
ُ
حصول التعاطي من الطرفین فعلًا و صرّح بأنّهه ههو المتهیّ ن مهن  الأ

 .عطا لکلّ منهما بالإباحة الملک أو الإ تحّ قمورد المعاطاة و 
من جانب و طرف واحد من دون حصول شي  من  عطا الإ تحّ ق الثانی :

 الطرف الآخر.

                                                
، 722المجاهد في المناهل: ص ، والسید712. المحّ ق الثاني في حاشیة الإرشاد )مخطوط(: ص 1

 .772، ص77، وفي الجواهر: ج11قة الور والشیخ الکبیر في شرحه علی ال واعد )مخطوط(:
 .197، ص3. الدروس الشرعیة: ح 2
 27-27، ص3. کتاب المکاسب: ح 3
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من الطهرفین  )أ   عطا حصول الثمن والمثمن من دون صدق الإ الثالث :
فعلي( کدخول الحمام ووضه  الفلهوس فهي الکهوخ وأخهذ المها  و  إعطا لا 

 بعض المحّ رات.
أصهلًا، بهل الحاصهل  عطها شي  من الإیصهال کالإ تحّ قأن لا ی الراباع :

ی ه علهباحهة بحصهول الملکیهة أو الإ &صهرّح الشهیخ مجرّد الم اولة ف ط،
اختلاف المباني في المعاطاة ه بنفس حصول التعاطي من الطرفین وقال: بأنّه 

. وهذا ما ی تضیه مفهوم المفاعلة ویصدق علیه هو المتیّ ن من مورد المعاطاة
 البی  ولزومه.صحّة البی . ولا ریب في شمول العمومات الدالّة علی 

لمتیّ ن یثبه  عنهد وجهود الملاحظة في کلام الشیخ هي أنّ ال در ا إلّا أنّ 
 عطا مفهوم المعاطاة علی الإتوقّف دلیل في الم ام وهو م  عدم دلیل إطلاق 

قائهل بعهدم ت هوّم  1&الإصفهانيمحّ ق  المن الطرفین لا یفید، مضافاً إلی أن
 وما هو موضوع الحکم في الأدلّة الشهرعیة المفاعلة بالت ابل ووجود الطرفین،

 تمسّهکالبی  الفعلي فهي م ابهل البیه  بهال ول، إلّا أنّ ال حقّ المعاطاة هو في
بال در المتیّ ن لا بأس به إذا کان الدلیل للحکم هو السیرة، فالأخذ بهالمتیّ ن 

 من السیرة معمول ومتعارف.
وأمّهها الصههورة الثانیههة: فکنّههه حکههم بصههحّتها وإن لا یصههدق علیههه معنههی 

علی عموم الحکهم  بنا ً  ا علیهجریان حکمهالمعاطاة. ولکن هذا لا ی دح في
لکلّ بی  فعلي )ووخانه وخان البی ( فیکون إقباض أحهد العوضهین مهن مالکهه 

                                                

 .12، ص1( : ج&. حاشیة کتاب المکاسب )للإصفهاني 1
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لًا بأنّه بعد معلّ باحة أشکل فیما لو قصد الإثمّ له بعوض أو مبیحاً له به.  تملیکاً 
الحاصلة باحة )أ  الإباحة عدم حصول الملک بها لا دلیل علی تاثیرها في الإ

انع اد السیرة علیها ک یامها علی  نفی البعد عنه من جهةثمّ واحد(  من جانب
 المعاطاة الح ی ي، أ  المعاطاة الحاصلة بین الطرفین.

 تحّ هقالصورة الثالثة، أ  حصول الثمن والمثمن من دون  وهکذا قال في
وصول العوضهین  المعاطاة الفعلي من الطرفین وعلّل بأنّ المعیار في عطا الإ
 .تصرّفال أحدهما م  الرضا فيأو 

فیه الوصول والإیصال،  تحّ قالرابعة وهي ما لم ی في الصورة کما قال أیضاً 
لا یبعد صحّته »شي  بشي  قائلًا: بل الواق  بینهما مجرّد الم اولة علی مبادلة 

فالإشهکال باحهة ی ال هول بالإعلی الملک وأمّها عله م  صدق البی  علیه بنا ً 
کدم هدّ المت   «.نا آ

الحکم بتمامیهة ثمّ إلا أنّ هنا ت سیمات للموارد الأربعة ینبغي التأمّل فیها 
 الأقسام المذکورة. وعدمها في المعاطاة

ولی: فهي تارة وأمّا الصورة
ُ
من الطرفین ب صد التملیک  عطا الإ تحّ قی الأ

وف علهی ویترتّب علیه الملکیة من أوّل الأمهر. وتهارة إنّ ترتّهب الملکیهة موقه
علهی الملکیهة أو التلهف والحاصهل مهن أوّل الأمهر ههو  ةمتوقّفات التصرّفال

 الشرعیة. باحة الإ
إنّه یتفرّع علی الأوّل ثمّ المالکیة. باحة منهما ب صد الإ عطا وتارة یکون الإ

مهن البهائ  إیجابهاً لتملیهک  عطها ب صد التملیک( أن یکون الإ عطا الإ )أ 
 عطها تملّکاً للثمن کالبی  بالصهیغة، فیعهدّ الإ مشتر من ال عطا المثمن والإ

 من الأوّل إیجاباً ومن الثاني قبولًا.
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والأخهذ قبهولًا ومهن الثهاني  من )البائ ( الأوّل تملیکهاً  عطا وقد یکون الإ
 )المشتر ( وفاً  بالثمن. 

یکون الهثمن شخصهیاً، ففهي أُخری و وعلی الجملة: تارة یکون الثمن کلّیاً 
سهوا  قلنها باحهة الملکیهة أو الإ تحّ هقلا إشکال في  لصور المفروضةجمی  ا

 والدلیل حدیث السهلطنة. وبعهد التنهزّل السهیرةباحة بأنّها تفید الملکیة أو الإ
 هذه المعاملة.صحّة المسلّمة علی 

والثمن یؤخّر إلی  إعطا تارةً یعطی المتاع و وأمّا الصورة الثانیة: ففیها أیضاً 
یعدّ إیجاباً والأخذ قبهولًا وذمّتهه مشهغولة بهالثمن  عطا یئة، فالإأجل معین نس

المشتر  الثمن فیوجب ویکون المثمن في ذمّة البائ  إلی أجل  یعطيأُخری و
 ویکون البائ  بأخذه قابلًا والمشتر  موجباً. وهذا بی  السلم. 

 وتارة أُخری: بأن یکون المعطی )بصیغة المفعول( هو الثمن وأخهذه بیعهاً 
 للمثمن )الذ  في ذمّته(.

الأخیر بالصورة المذکورة )بأن یعدّ المشتر  موجباً والبهائ   والإشکال في
أنّه کیف یکهون أخهذ العهوض  قابلًا( ت دیم ال بول علی الإیجاب، مضافاً إلی

لا قهولًا ولا فعهلًا بالنسهبة إلهی بیعهه  إنشها   تحّ قم  أنّه لم ی معوّضلل بیعاً 
 عطها الإ ني کلام في الم ام سنتعرّض إلیه من إشکاله علی عدّ النائیمحّ ق ولل

 من طرف واحد من مصادیق البی  الفعلي. 
وأمّا الصورة الثالثة )ربما یدّعی انع هاد المعاطهاة بمجهرّد إیصهال الهثمن 

 عن التعاطي...( أصلًا فضلاً  عطا وأخذ المثمن من غیر صدق الإ
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وصهول العوضهین أو أحهدهما مه   صرّح الشیخ بأنّ المعیار في المعاطاة
جهرة  تصرّفال الرضا في

ُ
وذکر قبله مصادیق مثل الدخول في الحمام ووض  الأ

 في صندوقه بعد الاستحمام أو في مورد الس ا  وبائ  الخضروات.
معاطاتیهة کمها فهي مهورد البّ هال  هذا الفرض یحتمل أن یکون بیعهاً  وفي

إباحهة د الحمهام، واحتمهل أن یکهون والسّ ا  أو إجارة معاطاتیة کما في مهور
، مه  تصهرّفال بالعوض، کما احتمل أن یکون بنحو التوکیل والإذن العامّ فهي

بهذه العناوین  غیر معنونة خاصّةآخر وهو کون هذه الموارد معاملات  احتمال
  من البی  والاجارة. المتعارفة

 تحّ هقل وما أورد علی الشیخ ه مهن أنّ مجهرّد الإیصهال والوصهول سهبب
المعاملة والبی  وأنّه غیر صحیح معلّلًا بأنّ البی  عنوان قصهد  موقهوف علهی 
حصوله بالتسهبیب والتسهبّب والاعتبهار والإبهراخ لا یمکهن أن یعنهون بعنهوان 

غیر وارد؛ لأنّه وإن قال: إنّ مجرّد إیصال الثمن وأخذ المثمن  المعاملة والبی  ه
بیان المعیار وأنّه وصول العوضین م   بیّنه في موجب لانع اد المعاطاة، إلّا أنّه

ال صد منهما، مه  أنّهه یمکهن أن  تحّ قوهذا کاشف عن  تصرّفال الرضا في
یوجّه کلامه إمّا بالالتزام بأنّ المعاملات الفعلیة یکون أوس  مهن المعهاملات 
ال ولیة؛ لأنّ في الفعلیة یملّک صاحب المتاع ما یملکهه لکهلّ مهن یهدف  لهه 

من، وإمّا بأنّ الموارد المذکورة غیر مندرجة في البی  وإنّمها ههي مبهادلات الث
 .خاصّةومعاملات 

وأمّا الصورة الرابعة: وهي صورة الم اولة، والإنصهاف أنّهها مفههوم یبهاین 
بالألفها   تحّ هقتملیهک وإن لهم یإنشها  المعاملة نعم، لو کان فهي ضهمنها 

 یعدّ بیعاً عرفیاً ولا بأس به. خاصّةال
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مهن  عطا وکیف کان، لا إشکال ولا مان  من حصول التملیک الفعلي بالإ
الثمن قبولًا کما علیه المشهور،  إعطا المثمن إیجاباً و إعطا الطرفین بأن یعدّ 

المالکیهة باحهة الإ تحّ هقمن الطهرفین فعلیهه ی عطا بالإنشا  الإصحّة وأیضاً ب
 والتملیک والبی .

 &النهائینيمحّ هق شکال فیهه مها أوضهحه الوأمّا ال سم الثاني: فعمدة الإ
من أحد الطرفین لا ینطبق علهی البیه  أبهداً، بهل إمّها أن  عطا وحاصله: أنّ الإ

ة، وذلک فیما إذا کان العوض معیّناً کلّیاً أو جزئیاً معوّضیکون مصداقاً للهبة ال
 .1لل رض وذلک فیما إذا لم یکن معیناً  أو یکون مصداقاً 

 ا أفاده أوّلًا )من حیث الثبوت( إنّه لا مان  مهن انهدراجولکن الإشکال فیم
ة، وذلهک مثهل عتباریهعنهوان مهن العنهاوین الاکهلّ  فعل خارجي تحه کلّ 

المصافحة تح  عنوان البی  أو التسهجیل والضهبط فهي دفتهر البلدیهة تحه  
ههذه العنهاوین یهدور مهدار الجعهل والاتفهاق مهن کهلّ  عنوان الزوجیة؛ لأنّ 

بکهلّ  م ولهةکلّ  عن إی اع من أنّ المعاطاة لیس  عبارة»أفاده ه الطرفین، فما 
 بالفعل الذ  م ولةکلّ  عن إی اع فعل اتّفق م ارنته معها ... بل إنّما هي عبارة

 ه کما تری.« 7یکون مصداقاً لتلک الم ولة
العهرف یهری بعهض الأفعهال  أنّ  لا شهکّ فهي (:ثباتوثانیاً )من حیث الإ

إنشها  یترتّب علیه آثاره، مثل ت دیم الخاتم للمرأة، فکنّهه یعتبهر شا  إن خاصّةال
الزوجیّة، واسترجاعه یعتبر طلاقاً، وفي مثل البی  فبعهد ان سهامه إلهی ال هولي 

                                                
 .199، ص1. المکاسب والبی : ج 1
 .192، ص1. المکاسب والبی : ج 2
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م  الفصل  تحّ قوالأخذ م ارناً أو ی عطا عند العرف بالإ تحّ قوالفعلي فهل ی
عنهد  عطها الأخهذ والإالمعاطاة مه  الفصهل بهین  تحّ قبینهما  لا شکّ في 

بالم ارنة. والشاهد وقوع هذه المعاملة نسیئة وکهذا سهلماً  تحّ قالعرف کما ی
انطباق العناوین علی الأفعهال الخارجیهة ههو صهیرورتها وسلفاً، فالملاک في

وهو نشا  ة إلی الإعتبارینعم، سلّمنا احتیاج الح ائق الا ة عرفیةاعتباریح ائق 
ه شیوعه عند العرف، تحّ   بال ول وإمّا بالفعل وکفی في یحتاج إلی الإبراخ إمّا

التعاطي من جانهب واحهد... لا یکهون مصهداقاً  ه من أنّ  &فما أفاده النائیني
مبهرخاً للمعاملهة  عطها للبی  ه غیر تامّ بعد قبول العرف ذلک وعدّ الأخهذ والإ

 والبی  الفعلي والمعاطاة... .
التسلیط  لتسلیط مصداق للتملیک فیرد علیه: أنّ ا وثالثاً: إنّ ما أفاده من أنّ 

تارة یؤثّر في التملیک علی العین وتارة علی المنفعة وتهارة علهی الانتفهاع ولا 
یختصّ بأحدها إلّا بال صد فکذلک الحکم في الأخذ، فکما أنّ ال ول اللفظي 

ب صهد  عطها یعدّ عند العرف والشرع فکّهاً للملهک، کهذلک الأخهذ بعهد الإ
ک یعدّ قبولًا فعلیاً عند العرف ویصلح لأن یکون مصداقاً لفکّ الملهک التملی
 عرفاً.

الواق  من أحد الطرفین لا ینطبق علی  عطا الإ أنّ »أن ما أفاده ه من ورابعاً:
ة وذلک فیما إذا کان العوض معوّضالبی  أبداً، بل إما أن یکون مصداقاً للهبة ال

أو یکون مصداقاً لل رض وذلک فیما إذا لم یکن  معیّناً کأن یکون کلّیّاً أو جزئیاً 
فلا یهتمّ بهمها ع هد  والأخذ إذا لم یعدّا قبولاً  عطا الإ ه یرد علیه: أنّ « معیّناً...

فیه، وإن تمّ بهما ع هد ال هرض، فح ی هة  تصرّفال رض ولا یجوخ للأخذ أن ی
بهدّ ال رض ه علی حسب رأیه ه هو التملیک بشرط ضمان المثل أو ال یمهة فلا
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حتّهی  أن یملک الم ترض المثل أو ال یمة من المال المهأخوذ حهین ال هرض
یضمنهما، فکذا لم یصلح أن یکون الأخذ مصداقاً لل بول والتملیک فیکف یتمّ 

 ضمان الم ترض بالأخذ 
 ة ... فیهرد علیهه: إنّ معوّضوخامساً: إنّ قوله: إما أن یکون مصداقاً للهبة ال

معاطهاة( أنّ الطهرف الأوّل أعطهی ب صهد تملیهک الم هام )ال المفروض فهي
بشرط العوض أو  ة إمّا هبةمعوّضالهبة ال العوض والم ابلة بین المالین، م  أنّ 

مست لّ، فلا یع هل إنشا  أنّها تملیک بکخا  تملیک آخر وکلّ منهما یحتاج إلی 
فاً ة، هذا. مضامعوّضبه الهبة ال تحّ قب صد تملیک العوض وینشا  أن ی   الإ

لتملیهک العهین إنشها  إلی أنّه یستلزم )في الم هام( أن یکهون ههذا التملیهک 
نشها  الواحهد سهبباً لتملیکهین والإنشا  لتملیک العوض بأن یکون الإإنشا  و

ة تملیک بشهرط العهوض لا معوّضال الواحد لا یصلح لذلک، فالحقّ أنّ الهبة
 تملیک بکخا  تملیک. 

بول علی الإیجاب وسنبحث عنه آنفاً والتهزم شبهة ت دّم ال  ب ي الکلام في
وقهال بأنّهه غیهر جهائز  بالتفصیل بین قبول المشتر  ب وله: )قبله ( &الشیخ

 وبین قوله: )اشتری ( وإنّه لا مان  منه.
مجهرّد إیصهال  تحّ هقال سم الثالث من المعاطاة وهو أن ی وأمّا الکلام في

 ت أربعة: حتمالامرّ أنّ الاوقد  عطا الثمن وأخذ المثمن من غیر صدق الإ
الأوّل: أن یکون بیعاً معاطاتیة کما في مثل بیه  البّ هال والسهّ ا  أو إجهارة 

 کمثل الحمّام.
 بالعوض.إباحة الثاني: أن یکون 

 .تصرّفالثالث: أن یکون بنحو التوکیل والإذن العام في ال
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العناوین  یبکحد غیر معنونة خاصّةالراب : أن تکون هذه الموارد معاملات 
 المعروفة کالبی  والاجارة.

والفارق بین الوجهین الأوّلین: أنّه بناً  علی الأوّل یملک المشتر  بمجهرّد 
 تصهرّفعلی الثاني فکنّه بمجرّد الأخذ یباح لهه ال الأخذ ب صد التملیک، وبنا ً 

ی  الأوّل قد أذن المالک بالإذن العام لب فیما أخذه دون أن یملکه؛ حیث إنّ في
متاعه لمن یعرض له الثمن المعیّن فکنّ هذا الفعل هو المعاملهة المعاطاتیهة، 

دفه  الهثمن یکهون مهن ثهمّ عهن المالهک  فأخذ المتاع ب صد التملیک وکالة
 المعاطاة.

علهی  ویمکن ال ول بأقربیة هذا التوجیه لتأییده بالسیرة الع لائیهة ال ائمهة
الع لا  علیه آثار البیه  والشهرا  مهن  ویرتّبونباحة التملّک والتملیک دون الإ

انطباق عنوان البائ  والمشتر  والخیار والفسخ. ویشههد لهه قولهمها فهي أنّهه 
 بع  بکذا أو اشتریته بکذا.

الم اولة لا تعدّ سبباً لفظیاً وعملیاً وأمّا ال سم الراب  وهو الم اولة: فبما أنّ 
ه البی  عرفاً بناً  علی ال هول بهأنّ علی البی  فلا أثر لها، إلّا أن ی ال بصدق علی

کد. باحة المعاطاة تفید الملکیة، وهو کما تری. وأمّا بناً  علی الإ  فالإشکال آ
 تصهرّفما لهم یباحة ووجه الآکدیة هو أنّه لو التزمنا بأنّ المعاطاة تفید الإ

الن هل أو  تحّ هقالمخهرج فالإشهکال واضهح بعهد عهدم  تصهرّففي العین بال
 الجانبین. الانت ال من 

 والمهمّ : أنّ هذا الوجه غیر صالح لجعل الم ام موضوعاً للمعاطاة. 
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المعاطلاة ال علیل  الأمر )التنبی ( الثالث: تمیّز البائع من المشتر  في
مع کون أحد العوضلین ممّلا تعلارع جعلل  ثمنلاً، کاللدراهم واللدنانیر 

ا للم وال لوس المسیوک  واضح، فإنّ صاحب اللثمن هلو المشلتر  مل
 یصرّح باالخلاع.

وأمّا مع کون العوضین من غیرها فالثمن ما قصدا قیام  مقام المثمن 
أنّ هذا المقدار  في العوضی ، فإذا أعططی الحنط  في مقاباّ اللحم قاصداً 

هلو ثملن اللحلم، فیصلدق عطرفلاً أنّل  ا لتر   یسو  درهماً  من الحنط 
الملدفو  بانیّل   اللحم باالحنط ، وإذا انعیس انعیلس الصلدق، فییلون

وللو للم  البدلی  عطن الدراهم والدنانیر هو الثمن وصاحب  هو المشلتر ،
یلاح  إلّا کون أحدهما بادلًا عطن الآخر من دون نی  قیام أحلدهما مقلام 

کلیهملا: بال ن للوح  کلون  الثمن في العوضی  أو لوحظل  القیمل  فلي
فتعاطیلا المقدار من اللحم بادرهم، وذلک المقدار ملن الحنطل  بالدرهم 

من غیر سبق مقاول  تدلّ عطلی کون أحدهما باالخصوص باائعاً، ف ي کون  
ّّ  بایعاً و راً  باالنسب  إلی منهما؛ باناً  عطللی أنّ البیلع ل ل  کملا عطرفل  ک

مبادل  مال بامال والا ترا  ترک  ي  وأخذ غیره، کملا عطلن باعله أهلّ 
الحنطل  الل  ، فیصدق عطلی صاحب اللحم أنّ  بااعط  باحنط  وأنّ  ا تر  

 فیحنث لو حلف عطلی عطدم بایع اللحم وعطدم  رائ  الحنط . 
نصلرافهما فلي نعم لا یترتّب عطلیهما أحیام البلائع ولا المشلتر ؛ لا

أدلّ  تلک الأحیام إلی من اختصّ باصی   البیع أو الشرا ، فللا یعلمّ ملن 
یواحدة مصداقاً لهما با معامل کان في ن، أو کون  بایعاً باالنسلب  إللی اعطتبار

إللی الآخلذ؛ لیونل   من یعطی أوّلًا لصدق الموجب عطلی  و راً  باالنسب 
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عطرفاً، أو کون  معاطاة مصالح ؛ لأنّها بامعنی التسالم عطللی  لي ؛  قابالاً 
ییین لصلاحب : ولذا حملوا الروای  في للک ملا عطنلدک، »قول أحد الشر

عطلی الصلح، أو کون  معاوض  مسلتقلّ  لا یلدخّ تحل  « ولي ما عطند 
یلف البلائع  اوین المتعارف العن وجوه لا یخلو ثانیها عطن قوة؛ لصدق تعر

ل   وعطرفاً عطلی الدافع أوّلًا دون الآخر، وصلدق المشلتر  عطللی الآخلذ 
 [1.]1فتدبّار ،أوّلًا دون الآخر

[ ففي هذا التنبیهه حهاول الشهیخ بیهان مها یمکهن التمییهز بهین البهائ  1]
بارته بالمعاطهاة الفعلیهة فهلأنّ تمییهز عوالمشتر  في المعاطاة. وإنّما قیّد في

بالم اولة ممکن وواضح. وما  البی  اللفظي أو المعاطاةالبائ  عن المشتر  في
 هو الصعب هو التمییز بینهما فیما إذا کان کلاهما فاعلان وأفعالهما متشهابهة

 غیر معیّنة لأحد العنوانین.
مور الصادرة إلی صور:

ُ
 ولذلک قسّم الأ

حد العوضین ممّا تعارف کونه ثمناً، کما فیما کان هو الهدرهم تارة یکون أ
والدینار والأوراق المالیة، فیدفعها لمن دف  إلیه المتاع المعروض للبی  فیعهدّ 

 صاحب الدرهم و... مشتریاً وداف  المتاع بائعاً.
وتارة لا یکون أحد العوضین ممّا یتعارف کونه ثمناً، کما إذا کان کلاهمها 

کالحنطة فهي قبهال اللحهم، أو کهان کلاهمها ممّها تعهارف کونهه ثمنهاً ، متاعاً 
کالدرهم والدینار في م ابل الریال و الدلار، فکن کان الم صود بأحدهما جهة 

المالیة فهو أیضاً واضح؛ لأنّ ما قصهد بهه  الآخر جهة المتاعیة وفي خصوصیة

                                                
 .29-22، ص3. کتاب المکاسب: ج 1
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یاً، کما إذا أعطی الحنطة مشتر المتاعیة فهو بی  و یعدّ دافعه البائ  والآخر یعدّ 
في م ابل اللحم قاصدان هذا الم دار من الحنطهة یسهاو  درهمهاً ههو ثمهن 

 اللحم.
وأمّا إذا لم ی صد إحدی الجهتین أو قصهدا کلاهمها خصوصهیة المتاعیهة 

 وهکذا قصدا أو لاحظا خصوصیة المالیة دون المتاعیة؛
 ففي هذه الصورة قد یتصوّر وجوه: 

منهما بعنوان البائ  والمشتر ، وقد مرّ في بیان کلّ  عنونالأوّل: ما یمکن ت
الشیخ ابتنا  انطباق العنوانین علی کلیهما علی تعریف البی  بمبادلة مال بمال 

واحد منهما یبذل ماله بمال الآخر یعدّ بائعاً( وأیضهاً: تعریهف کلّ  )وحیث إنّ 
منهمها کهلّ  نها أیضهاً واحد منهما ترک شیئاً وأخذ بغیهره )وهکلّ  الشرا  من أنّ 

 یترک شیئاً حینما یبادله بما ترکه الآخر، فکلّ واحد منهما بائ  ومشتر (
والآخههر ثانیههاً هههو  الوجهه الثههاني: أن یکههون البههائ  هههو الهذ  یههدف  أوّلاً 

المشتر ؛ لکونه قابلًا عند العرف. ویدلّ علیه العرف واللغة أیضاً مهن صهدق 
ههذا  &ل ابل علی الثاني وقد قوّی الشهیخالموجب علی الداف  أوّلًا وصدق ا

 الوجه. 
الوجه الثالث: أن یکون معاطاة مصالحة. وعلّهل بهأنّ معنهی الصهلح ههو 
التسالم علی شي ، ففي الم ام یصدق أنّهما تسالما وتصهالحا علهی الحنطهة 
في م ابل اللحم ولأجل أنّ المصالحة في اللغة بهذا المعنهی حملهوا الروایهة 

أنّه قال: في رجلین کهان لکهلّ واحهد منهمها  ×أبي جعفرعلی الصلح )عن 
کهلّ  واحد منهما کم لهه عنهد صهاحبه. ف هالکلّ  طعام عند صاحبه ولا یدر 
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لا با س باذلک إذا »واحد منهما لصاحبه: لک ما عندک ولي ما عند ، ف ال: 
فههذه الروایهة محمولهة علهی الصهلح بمعنهی  1(«ن سلهماأتراضیا وطابا  

 التسالم.
معاملهة مسهت لّة غیهر داخلهة تحه   کهون ههذه المعاوضهة لراب :الوجه ا

لاا ﴿العناوین المتعارفة، ولکنّها صحیحة؛ لاندراجها في عمهوم قولهه تعهالی: 

اض   را ن تا ةً عطا یُونا تِجٰرا ن تا
ا
ِّ إِلاا أ یُم بِاٱلبٰطِ

ینا یُم باا موٰلا
ا
کُلُواْ أ نیُم تا   .﴾مِّ

ض مهن ههذا الأمهر لهیس ههو لا شبهة في أنّ الغر:»&قال السید الخوئي
مور الواضهحة ...، ولا 

ُ
تمییز مفهوم البائ  عن مفهوم المشتر ؛ لأنّهما من الأ

مهوارد الشهبهات  الغرض مهن ذلهک ههو تمیّهز أحهدهما عهن الآخهر فهي أنّ 
المصداقیة بأن یوجد بی  معاطهاتي فهي الخهارج ولهم یمیّهز فیهه البهائ  عهن 

مور الخارجیة؛ بد
ُ
ذلک راج  إلی باب المرافعات  یهة أنّ المشتر  من جهة الأ

مهر إنّمها ههو التعهرّض  اولا صلة له بالم ام، بل الغرض الأقصی مهن ههذ
ُ
الأ

لمفهوم البائ  والمشتر  سعة وضی اً لکي یتوضّح م دار صدقهما وقد سهمّی 
أشباه ذلک في أوّل کتاب الطهارة بالشبهة فهي الصهدق ومرجعهه  &المصنّف

 .7«المفهومیة الح ی ة إلی الشبهة في
فعلیه یلزم بنا  البحث عن ح ی ة البی  و الشهرا  ثبوتهاً وقهد مهرّ أنّ البیه  

مور ال صهدیة الا
ُ
ة الإنشهائیة، وهمها یتمیّهزان فهي م هام عتباریهوالشرا  من الأ

                                                
 .1، ح1کتاب الصلح: ب؛ 771، ص12. وسائل الشیعة: ج 1

 .123، ص7. مصباح الف اهة: ج 2
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یة والمثمنیة في طرف البی  وباعتبار العوضیة والثمنیهة معوّضالثبوت باعتبار ال
ی ة البی  هي تبدیل طرفهي الإضهافة أو تملیهک في جانب الشرا  بعد کون ح 
ان قصدیان یمکن إنشائهما بالفعل کمها اعتباریالعین بالعوض، وهما عنوانان 

الاشترا  هي قبول تبدیل طرفي الإضافة أو تملّک  یمکن باللفظ، کما أنّ ح ی ة
 العین بالعوض.

ان عتباریهافبعد وضوح ما یت وّم به البی  والشهرا  وأنّهمها أمهران قصهدیان 
ولیسا بأمر قهر  خارجي یتّضح وجه اختلاف الع ود بهاختلاف الاعتبهارات، 
فکذا اعتبر الملکیة من دون ما ی ابلها من العهوض فههو هبهة وإن اعتبرهها مه  

 العوض فهو بی ، وإن اعتبر التسالم فهو صلح وهکذا. 
لتهزام فح ی ة الع د إمّا التزام وقبول أو تملیک شي  بعوض وال بهول أو الا

المهرتبط بههالالتزام الآخههر، فهاللاخم ملاحظههة کیفیههة التهزام البههائ  بالتملیههک 
ولا نشها  والمشتر  بالتملّک، فالتمییز في م ام الثبوت إنّما هو بالاعتبهار والإ

 بالثمنیة والمثمنیة؛ لأنّ تمام المناط بالاعتبار والإنشا .
یدور مدار الاعتبهار و م ام الثبوت فاتضح أنّ تمییز البائ  عن المشتر  في

الإنشا . وإجماله: أنّ من أنشأ التملیک یکون هو البائ  ومن ینشأ التملک فهو 
 المشتر . 

بال ول أو الفعل، فکما أنّ البائ  في نشا  ولا فرق في ذلک بین أن یکون الإ
المعاملات ال ولیة هو منشئ التملیک والمشتر  من ینشأ التملّهک فکهذلک 

 علیة.في المعاملات الف
)وفي مورد الجهل ب اصد التملیک و التملک( ف هد  ثباتوأمّا في م ام الإ

وصهاحب الهثمن أو مها تعهارف  صاحب المتاع یعهدّ بائعهاً بأنّ   &أفاد الشیخ
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الع لا  من اعتبهار صهاحب المتهاع  ثمنیته یعدّ مشتریاً. ویدلّ علی ذلک سیرة
 ام الثبوت؛ لأنّ المفروض بائعاً وصاحب الثمن مشتریاً ولکن لا یؤیّد ذلک م

إنّا نجهل ب صد التملیک والتملّک بالنسبة إلی الطرفین وأنّ أیّهما قصد ذلهک 
لا ظهور له في التملیک ابتداً   عطا وأیّهما ال ابل. وصرف ابتدا  أحدهما بالإ

إلی انت اض ذلهک بمها ال بول، هذا مضافاً الثاني في عطا الإ کما لا ظهور في
 أعطیا معاً.

الإیرواني من أنّه إذا قلنا بهأنّ محّ ق في الم ام أشار إلیها الأُخری مشکلة و
 .1بی  الصرف صاحب الثمن مشتریاً لزم أن یکون کلاهما مشتریاً في

من الوجوه لا یخلو عن الإشکال بل الإشهکالات؛ لأنّهه  &فما قوّاه الشیخ
اده کما إذا کان المعطي مضافاً إلی ما قدّمناه یرد علیه: أنّه قد یتّفق عکس ما أف

 لا البائ ، سوا  کان الثمن من الن ود أو الأجناس. هو المشتر  أوّلاً 
واحد منهما بعنوان البائ  والمشهتر  فههذا لا کلّ  وأمّا التوجیه بأن یتعنون

کثهر مهن معنهی واحهد؛ حیهث یصح إلّا بناً  علی جواخ اسهتعمال اللفهظ في أ
ماله بعوض وتملّک مال الآخر بعوض مه  مثلًا تملیک « بع »ی صد ب وله: 

 أنّ الشي  الواحد لا یمکن أن یملک بوجهین، فلابدّ من إرادة أحد المعنیین.
 یکهون المعاوضهة صههلحاً  &وأمّها الوجهه الثالهث الهذ  احتملهه الشهیخ

الشهي  فیصهدق علیهمها أنّهمها  ؛ لأنّ معنی الصلح هو التسالم علیمعاطاتیاً 

                                                

 ..27، ص1(: ج&. حاشیة المکاسب )للإیرواني 1
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م ابهل اللحهم وکهذا بالهدینار فهي م ابهل  حنطة فهيتسالما وتصالحا علی ال
 المذکورة. الدرهم. ویشهد لذلک الروایة

ولکن أُورد علیه: بأنّ المراد من الصلح إن کهان مها ههو مصهداقاً لمفههوم 
مفهوم التسالم أمر موسّ  یشهمل جمیه   التسالم بالحمل الشائ  فهو تامّ؛ لأنّ 

 النکاح.حتّی  الع ود
کهلّ  الصلح؛ بدیههة أنّ  ع د بدأ غیر ما هو المنشأ فيکلّ  فيإلّا أنّ المنشأ 

، معاملة وإن کان  لا تصدر إلّا عن تسالم بین الطرفین علی ملهک المعاملهة
لکنّه غیر ع د الصلح الذ  یکون المنشأ فیه نفس عنوان الصهلح، فکهم فهرق 

إنّ  نعهم، وق  التسالم علیها من الطهرفینمعاملة إنشا  الصلح وبین إنشا  بین 
خر.إنشا   نتیجة

ُ
 الصلح بع ده قد یتحد م  نتیجة بعض الع ود الأ

لمفهوم المصالحة التي یتمیّز عهن إنشا  وإن کان المراد من الصلح ما هو 
الع ود، فهو واضح البطلان؛ ضرورة أنّ التعاطي المزبور بعید عن مفههوم  ب یة

 ة.معوّضالالصلح وح ی ته. وأمّا الروایة فهي تناسب الهبة 
فالمتحصّل: حصر العلاج إلی ال ول بالوجه الأخیهر وههو ال هول بکونهها 

اندراجها صحّة ؛ لمعاوضة مست لّة من غیر أن یدخل تح  العناوین المتعارفة
ةً ﴿في عموم قوله تعالی:  یُلونا تِجٰلرا ن تا

ا
ِّ إِلاا أ یُم بِاٱلبٰطِ

ینا یُم باا موٰلا
ا
کُلُواْ أ لاا تا 

اض   را ن تا نیُ  عطا  .﴾ممِّ
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ّّ الراباع:أنّ أصّ المعاطاة وهو  مرالأ واحلد منهملا الآخلر إعططلا  کل
   :ر باحسب قصد المتعاطیین عطلی وجوهمال  یتصوّ 

ّّ  صدقأحدها: أن ی منهما تملیک مال  بامال الآخر فییون الآخر في ک
إنشلا  فلا ییون فلي دفعل  العلوض  ،یاً باإزا  ما یدفع أخذه قابالًا ومتملّ 

فییلون الیجلا   ،یل ملّ تالتزم  عطلی ن س  باإزا  ما  باّ دفع لما ،تملیک
 
ُ
 فدفع العین الثانی  خارج عطن حقیق قبضها، ولی و والقبول بادفع العین الأ

وباهذا  .فلو مات الآخذ قبّ دفع مال  مات باعد تمام المعاطاة .المعاطاة
 ،المعاطاة عطلی قلبه کللا العوضلینتوقّف اً عطدم باقاسا نالوج  صحح

معاطاة عطلی  من حیث حصلول المعاملل  فیل  باالعطلا  الإطلاق فییون 
ومثلل   .باالعطلا  ملن الطلرفینمتقوّمل  لا من حیث کونهلا  ،دون القول

 .المصالح  والمساقاة والمزارعط  والمؤاجرة وغیرهاطلاق ل   هذا ال في
ورباملا  .اللرهن والقلرض والهبل  یستعمّ المعاطاة فليطلاق وباهذا ال 

ت  وفلي صلحّ  إعططلا ّ ولو لم یین  عل  باالیستمعّ في المعامل  الحاص
 [1].1ّت مّ 

وفي ههذا  .المعاطاة بفعل الطرفین تحّ قالأمر الثاني(  منه )في قد مرّ [ 1]
ح حیهث صهرّ  ؛الأمر بصدد بیان ما قصده المتعاطیان والفارق بینهمها واضهح

في صدر کلامه بأنّه في م ام بیان تصهویر المعاطهاة بحسهب قصهد  &الشیخ
  :ن وقسّمه إلی أربعة أقسامالمتعاطیی
 .من المتعاطیین تملیک ماله بمال الآخرکلّ  ن ی صدأهو  الأوّل:

                                                

 .22، ص3. کتاب المکاسب: ج 1
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فال صد الح ی هي ههو  ،الم صود هو التملیک في م ابل التملیک الثاني:
 .المبادلة بین التملیکین لا المملوکین

إباحهة المال بالعوض بأن ی صهد البهاذل أوّلًا إباحة الم صود هو  الثالث:
باحهة فی ه  المبادلهة بهین الإ ،اهله للآخذ بهکخا  أن یملهک الآخهذ مالهه إیّهما

 .والتملیک
مهن کهلّ  مهال بهأن ی صهدإباحهة مال في م ابهل إباحة الم صود  الراباع:

بهین  فی ه  الم ابلهة ،اهالآخر ماله إیّهإباحة ماله للآخر بکخا  إباحة المتعاطیین 
 الإباحتین.

 &ف هد صهرّح الشهیخ ،ة بهین المملهوکینوهو الم ابله أمّا القسم الأوّل:
تجهارة عهن البی ، لههال لّ حة )ک وله تعالی: ألشمول العمومات الدالّ  ؛هبصحتّ 

 ،لما مرّ من عمومها للع ود ال ولیة والفعلیهة ،البی  ولزومهصحّة تراض( علی 
إطهلاق ب علیه أحکام البی  وآثاره، فهو ع د فعلي وإن أشکل في ترتّ تفبالطب  

التملیهک بهالعوض والأخهذ  لأنّه علی المفهروض )أ ؛ علیه عاطاةعنوان الم
وفاً  بما التهزم بهه علهی نفسهه( لا  الثمن بعد ذلک یعدّ  إعطا بمعنی ال بول و

المشتر  في ح ی ة البی  ولذا صرّح بأنّه لو لهم یهدف  المشهتر   عطا دخل لإ
ذلک لهو مهات بمالکیة الآخهذ وله ا لا یضرّ مک ،بمالکیة البائ  الثمن لم یضرّ 

لأنّ دف  العین الثانیة خارج عن  ؛الآخذ قبل دف  ماله مات بعد تمام المعاطاة
  .ها وانع ادهاتحّ  ح ی ة المعاطاة بمعنی 

تن علی ما قرّر فهي الصهرف مهن کثهرة اسهتعمال هیئهة بمصحّة ال هوتوجی
ک ولهه: خیهد طهال  الکتهاب أو ههو خاطهب  ،)فاعل( في المبدأ ال ائم بواحد



09تنبیهات المعاطاة                                                                                                            
 

 

وبعضههم علهی  &، فبما ذکر صدق المعاطهاة ح ی هة وإن مهال الشهیخال وم
 .حة أو اصطلاحاً مصدقها مسا

ّّ  أن یقصد :&عبارة الشیخوأمّا القسم الثاني ) منهما تملیک الآخلر ک
فالمقابالل  بالین  ،فییون تملیک بالإزا  تملیلک ،اهمال  باإزا  تملیک مال  إیّ 

فللو ملات  ،طا  من الطرفینباالعمتقوّم  التملیین لا الملیین والمعامل  
یلب  .المعاطاة تحقّقالثاني قبّ الدفع لم ی وهذا باعید عطن معنی البیع وقر

ّّ  لیون ؛ معوّضإلی الهب  ال لیلن  ،من الملالین خالیلاً عطلن العلوضک
هنلا للم  يإذ لو لم یملی  الثلان ؛  عطلی  مشیّمعوّضإجرا  حیم الهب  ال

 تحقّلقفملا للم ی ،ی  باإزا  تملیی لّ لأنّ  إنّما م ؛التملیک من الأوّل تحقّقی
إلّا أن ییلون تملیلک الآخلر لل   ،یل تملّ  تحقّلقتملیک من الثلاني للم ی
فللا یقلدح  ،ل عطللی نحلو اللداعطي لا العلوضملحوظاً عطند تملیک الأوّ 

ن أو معاوض  فالأولی أن یقال: إنّها مصالح  وتسالم عطلی أمر معیّ  .  تخلّ 
 .1انتهی ، (مستقلّ 

تمامیة المعاملة هنا توقّف أنّه ی :هذا ال سم وال سم الأوّل والفارق بین[ 1]
فکنّهه  ،فلو مات الآخذ تبطل المعاملة بخلاف ال سهم الأوّل ،والأخذ عطا بالإ

عدّ ههذا ال سهم   &فیه یلزم علی الورثة الوفا  بالعوض، ولهذا استبعد الشیخ
لتملیهک جعهل البالعین في البیه  ولا معنهی  معوّضلاختصاص ال ؛من البی 
 ة فهيمعوّضهوالعوض، ولعلّه لذلک است رب معنهی الهبهة ال معوّضبعنوان ال

                                                

 .21، ص3. کتاب المکاسب: ج 1
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شکل علیه ومال إلی أنّهه مهن م ولهة المصهالحة أو أنّهه معاوضهة ثمّ أ ،الم ام
 .ةمست لّ 

بعد تصویر الم ام بوقوع المبادلة بین ه قائلًا:  &وأورد علیه السید الخوئي
بدیههة أنّ ح ی هة البیه  عبهارة عهن  ؛لاً فلا نع ل له معنی محصّ » ه التملیکین

کهلّ  في ةمالکیأُخری إضافة  یجادإمن العوضین وکلّ  عن ةمالکیإضافة  إعدام
لکهي یحتهاج أُخری من دون أن یلزم منه تبدیل سلطنة المالک لسلطنة  منهما

 .یلزم منه التسلسلحتّی  سلطنة ثالثة وهکذا دذلک إلی وجو
فکنّها تحتاج إلهی وقهوع الم ابلهة  ،تملکوهذا بخلاف م ابلة التملیک بال

وهکهذا إلهی غیهر النهایهة، وإذن أُخری بین السلطنتین وهو یحتاج إلی سلطنة 
وأضف إلی ذلک أنّ مفههوم  .فم ابلة التملیک بالتملیک بعید عن حدود البی 

وقهد ت هدّم ذلهک عنهد البحهث عهن تبدیل عهین بعهوض إنشا  البی  إنّما هو 
علوم أنّ التملیک بنفسه من قبیل الأفعال فلا ی   مبیعاً، ومن المتعاریف البی  

إلهی غیهره بهدأ بکعطها  العهین أو ب بهول إنّ من المستحیل ن هل التملیهک ثمّ 
 :ذلهک ک ولههتضهمّن آخهر یإنشها  مهن ملکیتها، بل لابدّ من ن ل التملیهک 

أو بأن یشترط التملیک في ضمن ع هد لاخم  ،تملیکي العین الفلانیة ملّکتک»
ن باع داره من شخص واشترط في ضمن البی  أن یملکه ماله الفلاني بحیث بأ

  .ق الشرط نفس التملیک دون المملوکیکون متعلّ 
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وعلی الجملة: إنّ الملکیة الشرعیة اعتبهار شهرعي غیهر قابهل للتملیهک ، 
إلّا أنّهه  ،والتملیک الع د  فعل من أفعال العاقد وهو إن کان قهابلًا للتملیهک

 1«المال فعلًا ... کعطا ک  أو به بتملیک المال لفظاً بمثل ملّ غیر قابل ل

بعهد تصهویر  7&فهي کهلام السهید المیلانهي  &وأمّا الإیراد علی الشهیخ
 معهوّضفهالعوض وال ،اً عهن تملیهک نفسههمعوّضکلامه بجعل تملیک الغیر 

   :والبحث في مراحل قال:ثمّ کلاهما هو التملیک، 
 
ُ
اً  وکهان الشهیخ فهارن عهن معوّضیک نفسه ولی: هل یع ل جعل التملالأ

  .مکان هذاإ
ال بهول أو  تحّ قوالثانیة: علی ت دیر المع ولیة هل بأخذ الطرف الم ابل ی

مه   خلافاً للشیخ والحقّ  3تحّ قبال & ول السید)ی لابدّ من التملیک الآخر 
  .الشیخ(

ح أو ة أو صهلمعوّضهههل ههو بیه  أو هبهة صهحّة أنّه علی ت دیر الالثالثة:
 ة معاوضة مست لّ 

 
ُ
فهالمعنی  ،فههل المهراد مهن التملیهک ههو المصهدر :ولیأمّا المرحلة الأ

أو المعنهی الاسهم  ،اً عن المعنهی المصهدر معوّضالمصدر  هو المجعول 
   الملکیتین :عنيأ ،المصدر 

ُ
سهتاذ )أ  ظاهر الشیخ الأوّل، وقال شهیخنا الأ

                                                

 .122، ص7. مصباح الف اهة: ج 1
 .171. محاضرات في ف ه الإمامیة )کتاب البی (: ص 2
 .22، ص1ج (:&. حاشیة المکاسب )للسید الیزد  3
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إنّ أصهل الم ابلهة بهین »مهه: کلا وإلیهک نهصّ  1الإصفهاني(: إنّه غیر مع ول
حهال تعل هه بمتعل هه  عطها فکنّ التملیهک بالإ ،وخفا التملیکین فیه غموض 

ولا یع هل  ،اً یحتاج إلی لحا  اسهت لاليمعوّضوفي جعل نفسه  ،ملحو  آلی
فلابهد مهن أن یکهون ههذه  ،جتماع اللحاظین المتباینین فهي ملحهو  واحهدا

  .7«کالصلحأُخری المعاملة في ضمن معاملة 
المضمون  تحّ قوتوضیحه في بیان السید المیلاني: المعاملة تسبیب إلی 

صهالة اً م صهود بالأمعوّضه شهي فلا محالة کهون ال شي ،ل شي یة معوّضأ  
ه فهي یصدر بالاختیار وهو مراد لکنّ  ه دائماً نشا  ست لال والسبب ه وهو الإوالا

 شهي  تحّ هقحو  آلة إلی فهو مل« بآلةً للمسبّ  مرحلة التأثیر یکون ملحوظاً 
اً یلزم کونهه م صهوداً بالاسهت لال وکونهه معوّضآخر، فکذا کان نفس التملیک 

وههذا  .محهال شي واحد  واجتماع اللحاظین في آن   ،ملحوظاً آلةً لکونه سبباً 
 
ُ
صول من عدم مع ولیة استعمال اللفهظ فهي نفسهه فهدائماً نظیر ما ذکره في الأ

ت لال واللفظ ملحوظاً آلیاً فاستعمال اللفهظ فهي المستعمل فیه ملحوظاً بالاس
ریهد مهن التملیهک المعنهی الإسهم نفسه یسهتلزم اجتمهاع اللحهاظین، فهکن أُ 

أنّهه یلهزم أن یکهون : مضافاً إلی ما ذکهر الإصهفهاني ه ه المصدر  یرد علیه 
الإنسان مالکاً لملکیة نفسه، الملکیة نحو من السهلطنة ولا معنهی لأن یکهون 

 ته.لی سلطنطاً عمتسلّ 

                                                

 .132. محاضرات في ف ه الإمامیة )کتاب البی (: ص  1

 .177، ص1(: ج&ي. حاشیة کتاب المکاسب )للإصفهان 7
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ُ
ه( بأنّهه التهزم فهي صهدر ستاذ دام ظلّ وأورد علی السید الخوئي )شیخنا الأ

تحتهاج إلهی  معاملة بین سلطنتین وهي التملیک بکخا  التملیک یعدّ  کلامه بأنّ 
بهل  ،ذور بوقوعها في ضمن ع هد آخهرحولا تخرج من هذا المأُخری سلطنة 

إمّها أن لا یکهون  :مهرینفهلا منهاص مهن أحهد الأأُخهری، نحتاج إلی سلطنة 
وإمّها أن  ،فیبطهل الإشهکال الأوّل ،المبادلة بین التملیکین مبادلة بین سلطنتین

ه فهي المبادلهة بهین تحّ  هوالتفصهیل بهین عهدم  ،یکون مبادلة بین سهلطنتین
م  العلم أنّه لا وجه للالتهزام بهأنّ أُخری ه في ضمن معاملة تحّ  التملیکین و

فهذا المحذور لاخم فهي کهلا أُخری، تاج إلی سلطنة السلطنة علی السلطنة تح
   .الصورتین

بهین  وأمّا ما قاله فهي الف هرة الثانیهة مهن کلامهه حهول اسهتحالة الم ابلهة
 .إلّا في ضمن ع د آخر تحّ قنّه لا یأواحد یملک المال به وکنشا  التملیکین ب

مهن الإصهفهاني )محّ هق فکن کان وجه الاستحالة عنده بنفس مها ذکهره ال
 .لزوم اجتماع اللحاظین في التملیک( فالجواب الجواب

وإن کهان  .م الجواب عنههوإن کان وجه الاستحالة لزوم التسلسل ف د ت دّ 
الم ابلة بین تملیکین إلّا بحصهول التبهدیل بهین  وجه الاستحالة هو أنّه لا تتمّ 

 الذمّة ه کما ذکهره فهي الهدورة افي مالین موجودین خارجاً أو اعتباراً 
ُ
ولهی ه لأ

ال سم الثهاني( فاقهدة لههذا الشهرط مهن جههة عهدم والم ابلة المفروضة )في
( ینعهدم يکتهک تملیکه)ملّ  :لأنّه بمجرد أن ی ول ؛وجوده الخارجي أو الذمي

  .في الخارج شي ولا یب ی 
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فهي معاملهة حتّهی  ههاتحّ  فالجواب عنه: إنّ لاخم هذا المحذور استحالة 
ها فهي تحّ  أو شرط في ضمن الع د م  أنّه التزم بآخر أو صلح کنشا  وبأُخری 

   .هذا أوّلاً  ،ع د آخر
الم ابلة وانعدامه خارجاً واعتباراً لکن له أثر  تحّ قوثانیاً: بالرغم من عدم 

( وإن یوجب انعدام الملکیهة يکتک تملیک)ملّ  :ف وله ،مهم وهو انت ال المال
ولأجلهه یمکهن  . هه وههو المهالانت هال متعلّ ر فيه یهؤثّ لکنّه ،خارجاً واعتباراً 

المصالحة علی مبادلة التملیکین أو التعامل علیه من خلال الشرط في ضهمن 
 .شکال مندف فالإ ،إلی الآخر شي إذ المطلوب هو مجرد وصول  ؛الع د

إنّ هههذا  د المیلانههي(:الإصههفهاني )وأیّههده السههیّ محّ ههق وأمّهها مهها أورده ال
الوض  عهن طهرق  تحّ قلشرعیة( بکمکان التزم )في مبحث الح ی ة امحّ ق ال

الوضه  صهحّة ونهاق  هنهاک فهي نشها  منهها الاسهتعمال ومنهها الإ :عدیدة
الوضهه  الاسههتعمالي یسههتلزم لحههاظین )الآلههي بههأنّ » :الاسههتعمالي قههائلاً 

 أو اسهت لالیاً  اللفظ حین الاسهتعمال آلیهاً  والاست لالي( حیث یمکن ملاحظة
ولکنّهه  .الوض  إلّا باللحها  الاسهت لالي دون الآلهي تحّ قومعلوم أنّه لا یتمّ 

فیمکن للواضه  أن ینظهر  ،الوض صحّة أجاب: بأنّه لا یضرّ هذین اللحاظین ب
یجعهل منهه الملهزوم وههو ثهمّ  ،إلی اللفظ حین الاستعمال آلة ویجعله لاخماً 

الوض  وحینما یجعل اللاخم یلاحظ اللفظ آلة وفیما یجعلهه ملزومهاً یلاحظهه 
تین ههو تبهدیل یّ لأنّ لاخم تبدیل الملک ؛وهذا الجواب جار في الم ام .لّاً مست 

یجعهل ثهمّ یجعل اللاخم وهو تبدیل المملوک نشا  المملوکین وبنفس هذا الإ
 .منه الملزوم
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فکلی هنا ثب  مع ولیة هذا ال سم وما أورد علیه من عدم المع ولیة لم یهتمّ 
عرفاً بعد ال هول بعهدم اسهتحالتها ع هلًا  هذه الم ابلةصحّة إلّا أنّ الکلام في 

لأنّهه إن قلنها بعهدم ع لانیهة المبادلهة بهین  ؛فم تضی ال اعدة عدم التفصهیل
تملیکین ولزوم کون الم ابلة بین المالین )خارجاً أو اعتباراً( لا یمکننا الالتزام 

لأنّهه  ؛کالصلح أو الشرط في ضمن الع دأُخر، هما بأسباب ینبجواخ المبادلة ب
 بعهد اسهتحالة أصهل الم ابلهةأُخر ل الم ابلة العرفیة بأسباب یلا یمکن تحص

 .تها العرفیةع لائیة فعله أن ی ول بصحّ بوأمّا من التزم  .ع لاً 
تبهدیل عهین إنشها  مفههوم البیه  علهی کونهه توقّف شکال أوّلًا: الإ ولکنّ 

  .مبیعاً  ی   فعال فلاالتملیک بنفسه من قبیل الأ بعوض ومن المعلوم أنّ 
إنشها  فهلا یمکهن  ،یکهون فیهه سهبب ع لائهي لابهدّ أننشا  إنّ الإ :وثانیاً 

بهل  ،لفها وال والأقفعال والأة )بال ول أو الفعل( لمطلق الأیالعناوین المعامل
کّهد  .لابدّ أن یکون لها الصلاحیة لإبراخ العنوان المطلوب والم صود وبذلک أ

طیران ب کهالفیه السببیّة للمسبّ  یسل سبببالبی  إنشا  مکان إ: عدم &النائیني
کتک المهال( )ملّ  :وقوله .بل لابدّ أن یکون السبب سبباً عرفاً وع لاً  ،في الهوا 

 ،بل یفیهد المبادلهة بهین المهالین نعهم ،لا یوجب المبادلة بین التملیکین عرفاً 
کتهک تملیکهي( إذن فالمحهذور تحصل المبادلة بین التملیکهین بصهیغة )ملّ 

  .يإثبات
ل وال ول بحصول الم ابلة بین التملیکین فهل المعاطاة حینئهذ  بعد التنزّ و

فها علی بتوقّ  &  ف د أفاد الشیخاحدو کعطا ب تحّ قأو ی ،عطائینإعلی توقّف ی
 .المعاطاة تحّ قعطائین وإلّا فلا یإحصول 
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ههذا ال سهم عهن  &  ما ذکر اسهتبعد الشهیخیجملفلعلّه  :وعلی الجملة
من المالین خالیاً عن العهوض )حیهث إنّ ههذا ال سهم کلّ  لکون ؛معنی البی 

فیکهون تملیهک  ،بین التملیکهین ولا الملکهین کما بیّنه مشتمل علی الم ابلة
وصرف قصهد العوضهیة لا  .یجعل عوضاً حتّی  شي بکخا  تملیک فلیس هناک 

 .ق العوض(یحّ  
 شهکل وقهال:أثهمّ  ،ةمعوّضهالم ام قریب من الهبة الإنّ  :إنّ الشیخ قالثمّ 

إذ لو للم یملیل  الثلاني  ؛  عطلی  مشیّمعوّضلین إجرا  حیم الهب  ال»
فملا للم  ،ی  باإزا  تملییل ا ملّ منّ إلأنّ   ؛التملیک من الأوّل تحقّقهنا لم ی

إلّا أن ییون تملیلک الآخلر لل   ؛ یتملی تحقّقتملیک الثاني لم ی تحقّقی
فللا یقلدح  ،علوضملحوظاً عطند تملیک الأوّل عطللی نحلو اللداعطي لا ال

ن أو معاوض  فالأولی أن یقال: إنّها مصالح  وتسالم عطلی أمر معیّ  .  تخلّ 
 [1].انتهی 1« مستقلّ 

که الثاني بأنّه لو لم یملّ  :ة مستدلّاً معوّضالهبة ال تحّ ق شکاله فيإوأمّا [ 1]
الم صود وهو التملیک في م ابهل  تحّ قالتملیک من الأوّل )لعدم  تحّ قلم ی

فهنها لا  ،بداعي تملیک الآخر لهه يبأنّ التملیک واقع :إلّا أن ی ال .(التملیک
 عطا ة بالإتحّ  من الطرف الآخر لتمامیة المعاطاة وهي م عطا الإ تحّ قیلزم 

بشهرط أن  عطها کهه بالإوالأخذ إذا ملّ  عطا وکذلک یتم المعاملة بالإ .والأخذ
   .ف الشرطف یحصل له خیار تخلّ که الآخر وإذا تخلّ یملّ 
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ة مهن جههة أنّ هنها تملیکهین معوّضهوجهه تعریهف الهبهة ال ،وکیف کهان
 .نتهی إلی المعاوضة بین المالینتین والمعاوضة بینهما تیّ وملک

نشائي ولابدّ من وقوعهه إه بما أنّه ع د ولکنّ  &فاحتمله الشیخ :أمّا الصلح
د فهلا یکفهي مجهر ،نشها ز الإأو وقوع التصالح والتسالم في حیّ  خاصّ کنشا  ب

تبدیل الملکیتین لإفادة الصلح ومصهداقاً لهه وإلّا فهکنّ الصهلح کنشا  وقوعه ب
 .موجود وحاصل في جمی  المعاوضات

ة: فکن قلنا بشمول العمومات والسیرة له ولهم ن هل وأمّا المعاوضة المست لّ 
 .وإلّا فهي معاملة باطلة ،ختصاصها بالمعاملات المتعارفة فلا بأساب

الع لائیة م  عدم ردع الشارع عنهها  مامیة قیام السیرةشکال: في تالإ ولکنّ 
 .هذا أوّلاً  ،الم ابلة والمعاملةالمعاملة بین التملیکین من م ولة علی عدّ 

ل یلدلأنّه لیس في الباب  ؛فهي أیضاً مف ودة في الم ام خاصّةال وأمّا الأدلّة
 .ه من المعاملاتعلی عنوان تبدیل التملیکین وعدّ  خاصّ 

یُم ﴿ :العامهة وههي قولهه تعهالی الأدلّةوأمّا  یلنا یُم باا ملوٰلا
ا
کُلُواْ أ ل  لاا تا

اض   را ن تا ةً عطا یُونا تِجٰرا ن تا
ا
ِّ إِلاا أ لنیُم بِاٱلبٰطِ  :وأیضهاً قولهه تعهالی ﴾مِّ

وفُواْ بِاٱلعُقُودِ ﴿
ا
 .﴾أ

 
ُ
بها من جهة صدق مفهوم التجارة علهی  تمسّکفیشکل ال :ولیأمّا الآیة الأ

اً عرفیهاً( لأنّ عنهوان یعهلأنّ المبادلة بین تملیکین لا یعهدّ بالمبادلة ) همثل هذ
إن لهم نحهرخ  :معاملة مسهتحدثة غیهر متعارفهة. فبالنتیجهةکلّ  التجارة لا یعمّ 

 تمسّهکبالآیة من مصهادیق ال تمسّکصدق مفهوم التجارة في الم ام یکون ال
 .بالدلیل في الشبهة المفهومیة للموضوع
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اختصاصها بالع ود المتعارفة المتداولة  احتمالبعد  وأمّا الآیة الثانیة: فهي
 .علیةفهذه المعاملة ال ةصحّ  ثباتبها لإ تمسّکبین الناس یشکل ال

فیقبلّ الآخلر با خلذه إیّلاه  ،مال  باعوضإبااح  أن یقصد الأوّل  :ثالثها
باللالعوض ومللن الثللاني باقبوللل  لهللا بااحلل  فییللون الصللادر مللن الأوّل ال 

 .باح  لک کذا بادرهمأقول : کما لو صرّح با ،التملیک
ّّ  راباعها: أن یقصد إبااحل  فییلون  ،خرالآ إبااح  باإزا  بااح  منهما ال ک

 :م نظیره في الوجل  الثلانيعطلی ما تقدّ إبااح  باداعطي إبااح  أو   ،باإزا  إبااح
  .ره عطلی نحو الداعطي وعطلی نحو العوضی میان تصوّ إمن 

فرض قصد   یال في حیم القسمین الأخیرین عطلیوکیف کان: فال 
جمیلع إبااح  صحّ   یال في ال  : یال أوّلاً ومنش  ال  .لهما طیینالمتعا

 با ن یقلول: أباحل  للک تصرّعم  عطلی ملیی  المتوقّ الحتّی  اتتصرّفال
 ّّ   .ی  العینملّ یمن دون أن  تصرّعک

ب باالعوض الراجع  إلی عطقلد مرکّلبااح  ال صحّ   یال في اً: ال نیوثا
   .وتملیکإبااح  من 

 ،  عطللی المللکمتوقّ لالحتّلی  اتتصلرّفجمیلع الإبااح  ل: أمّا فنقو 
عطلی المللک لا یسلول ل یلر  الموقوع تصرّعإذ ال ؛جوزتلا  افالظاهر أنّه

 يفإن أذن المالک لیس مشرّعطاً وإنّملا یمضل ،المالک بامجرد إذن المالک
نسان مال غیره لن س  با ن یملک اللثمن فیما یجوز  رعطاً، فإذا کان بایع ال

مل  فلي کما صرّح بال  العلّا  ،روج المبیع عطن ملک غیره غیر معقولمع خ
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ذللک با حلد  یصحّ  ،نعم ؟ییف یجوز للمالک أن ی ذن فی ف 1«القواعطد»
 :م قودالوجهین کلاهما في المقام 

ا: أن یقصد المبیح باقول : أباح  لک أن تبیلع ملالي لن سلک مأحده
 . إلی ن س  باالهب ...نقّ الثمن ثمّ  ،ل  في بایع مال  ل  نش  توکیلاً ن یأ

الثاني: أن یدلّ دلیّ  رعطي عطلی حصول الملیی  للمباح لل  بامجلرد 
 [1.]2بااح ال 

  :شکالینکهذین ال سمین بصحّة في   &أشکل الشیخ[ 1]
 اتتصرّفالمالک جمی  الإباحة  أنّ  :الأوّل منهما مشترک بین الوجهین وهو

أبحه  » :المالهک إذا قهال کنّ ف ة علی الملک باطل ع لًا وشرعاً،متوقّفالحتّی 
ات وحیث لم یعیّن تصرّفف د أباح للمعطي الآخذ ال« لک هذا المال بکخا  کذا

ات المالکیة ویکهون ذلهک تصرّفالحتّی  اتتصرّفیعمّ جمی  الباحة متعلق الإ
  .ع لیاً وشرعیاً  محذوراً تضمّن ولکن هذه ی .المالکیةباحة مباحة بنفس الإ

ومعلهوم أنّ  ات المباحهة،تصهرّفالبی  مهن جملهة الة إباح أمّا الع لي: فکنّ 
 ،ضهافة والملکیهةضافة وتبهدیل طرفهي الإالإ بالمبادلة في ةمح ی ة البی  مت وّ 
ثمن مههدخهول الههثمن فههي ملکیههة مهن خههرج منههه ال ي تضههتوههذه الح ی ههة 

للمباح لهه أن یبیه  المهال  ات فکنّ تصرّففکذا أباح المالک جمی  ال ،وبالعکس
الهذ  ههو  رضفهفهو خلاف ال ،مّا أن یبی  للمالکإا باع لا یخلو فکذ ،المباح

مّا أن یبی  لنفسه وهو غیر مع هول بعهد خهروج إفیه بنفسه، و تصرّفجواخ أن ی
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المثمن من ملک المبیح ودخول الثمن في ملک المباح له ویکون منافیهاً مه  
ن مال غیهره نسافکذا کان بی  الإ»: &ف ول الشیخ ،مفهوم المبادلة وباطلة ع لاً 

مة یملک الثمن م  خروج المبی  عن ملک غیره کما صرّح به العلّا  لنفسه بأن
شهامل للوجهه  هذا شکالهإو« فکیف یجوخ للمالک أن یأذن فیه «ال واعد»في 

حیهث إنّ  ؛وأیضاً یشمل الوجه الرابه باحة حیث إنّ أحدهما قصد الإ ،الثالث
مهال باقیهاً علهی ملهک صهاحبه باحة، ففي الوجهین یکون الالإ اکلیهما قصد

 .ضحنا وجه غیر المع ولیة آنفاً والأوّل وأ
 تصرّفیکون  «بی  إلّا في ملک لا»فکنّه بم تضی  :وأمّا المحذور الشرعي

باحهة فیکهون الإ ،اً في غیر الملک وباطلتصرّفالمباح له الذ  لم یکن مالکاً 
 .المطل ة باطلة

ذللک با حلد اللوجهین  نعلم یصلحّ » اسهتدرک وقهال: &إنّ الشهیخثمّ 
أباح  للک  :أحدهما: أن یقصد المبیح باقول م قود: کلاهما في المقام 

نقلّ اللثمن إللی ثلمّ ل  في بایع مال   نش  توکیلاً ن یأن تبیع مالي لن سک أ
أو تملییاً ل  بالن س هلذه  ،بایع ثمّ نقل  أوّلًا إلی ن س   أو في ،ن س  باالهب 

کما  ،بایع المخاطب بامنزل  قبول  وییونل  تملیک إنشا  فییون  ،بااح ال 
عطتق عطبلدک عطنّلي أ» :با نّ قول الرجّ لمالک العبد 1«التذکرة»ح في صرّ 
 ،عطتاق المولی عطن  جوا  للذلک الاسلتدعطا إلتملیی  و   استدعطا« بایذا

ویقلدّر وقوعطل  قبلّ  فیحصّ النقّ والانتقال باهذا الاستدعطا  والجوا ،
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ضمنیاً لا یحتلاج  ل( فییون هذا بایعاً نتقاالعتق آناًمّا )أ  وقو  النقّ والا
 [1.]انتهی 1«رة لعقد البیعإلی الشروط المقرّ 

قاصداً توکیل المباح له تملیک المال  بیحتوضیح ما أفاده أن یکون الم[ 1]
 لعهدم کونهها منافیهاً  ؛فحینئذ  تصحّ المعاملهة ،هیعیبثمّ اناً لنفسه قبل البی  مجّ 
 ،انهاً اح له تملیک الثمن لنفسه بعد البیه  مجّ أو یوکّل المب لمفهوم المعاوضة،

لخروج المثمن من ملک  ؛فحینئذ  أیضاً لا ینافي هذه المعاملة م  مفهوم البی 
انهاً المبیح و دخول الثمن في ملکه لکنّه بالوکالة تملیک الثمن بعد البیه  مجّ 

 .مثله بالهبة
باحهة ضهمن الإ ک فيبمنزلة التملیک أو التملّ باحة أو ال ول بأنّ صیغة الإ

وقبول المباح له هذا التملیک الضمني في ضهمن الع هد وقهد صهحّح ذلهک 
 کرة( کما ذکره الشیخ.ذمة )في التالعلّا 

أنّ المقصلود  ولا  لکّ » ولهه: بشکل الشیخ في جمی  هذه الصور أثمّ 
فیما نحن فی  ن س الذن في نقّ المال إلی ن س  أوّلًا ولا في نقّ اللثمن 

ولا قصلد المخاطلب الملذکورة بااحل  ولا قصد التملیلک باال  إلی  ثانیاً،
تملیللک ضللمني مقصللود للمللتیلم  تحقّللقیحتّللی  ک عطنللد البیللعالتملّلل

« عطتق عطبدک عطنّيأ»جمالًا في مس ل  إولو  اً والمخاطب کما کان مقصود
  خاصّ   والولذا عطدّ العامّ 

ُ
صولیین دلال  هذا الیلام عطلی التملیک من الأ

توقّلف م تلتي عطرّفوها: با نّها دلالل  مقصلودة للملتیلّ قتضا  امن دلال  الا
ِّ ئسلاوا ﴿لوا للعقلي باقول  تعالی: فمثّ  ،الیلام عطقلًا أو  رعطاً عطلی صحّ  
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یا ا  ر  وملن المعللوم باحیلم ال لرض أنّ  .وللشلرعطي باهلذا المثلال 1﴾ٱلقا
   [1]2.«بااح المقصود فیما نحن فی  لیس إلّا مجرد ال 

کههون تبههأنّ هههذه الوجههوه بأجمعههها لا  &خوحاصههل مهها أفههاده الشههی[ 1]
نّه لم ی صد المبیح إحیث  ؛لأنّه لا موضوع لها في الم ام ؛حة للوجهینمصحّ 

 .المجردة محضاً ولا غیرباحة التوکیل ولا ال صد الضمني وما قصده الإ
حتّههی  اتتصههرّفجمیه  الصههحّة )الههذ  ذکهره الشههیخ لالثللاني (الوجل )

أن یلدلّ  :نعم یصح ذلک بأحهد الهوجهین( :ة علی الملک حینما قالمتوقّفال
فییلون  ،بااحل دلیّ  رعطي عطلی حصول الملیی  للمبلاح لل  بامجلرد ال 

أو  ،فیقع البیع في ملی  ،عطن ثبوت الملک ل  عطند إرادة البیع آناًمّا کا  اً 
 ،یدلّ دلیّ  رعطي عطلی انتقال الثمن عطلن المبلیح باللا فصلّ باعلد البیلع

ّ غیلر بلفي ملک الشخص آناًمّا لا یق فییون ذلک  ب  دخول العمودین
)ومهراده ر آناًمّا للجمع بالین الأدلّل  فإنّ  حینئذٍ یقال باالملک المقدّ  ،العتق

، هودیهممن الأدلّة: دلیل: لا عتق إلّا في ملک ودلیل: إنّ الانسهان لا یملهک ع
  لتصحیح العتق( لآنیةوم تضی الجم  بینهما هو ال ول بالملکیة ا

نّل  للم یلدلّ دلیلّ أإذ الم لروض  ؛فیما نحن فیل  وهذا الوج  م قود
 :ت  باعملوم مثلّصحّ  إثباتالعام  و بااح  هذه ال صحّ  باالخصوص عطلی 

 هلااعطللی عطلدم مخال ل  مؤدّ توقّلف ی« ملوالهمأون عطللی مسلّطالناس »
خلقواعطد 
ُ
انتقال الثمن إلی الشخص عطللی کلون الملثمن توقّف مثّ  ،رأ

                                                

 .27(: 12. یوسف ) 1
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عطللی التحلیلّ   اللوطصلحّ  ملک و العتق عطلی التوقّف صحّ  و   ل مالاً 
 [1]1.....«تصرّعلا مجرد الذن في مطلق ال خاصّ صی   با

ة علی متوقّفالحتّی  اتتصرّفالإباحة ل کلامه في الوجهین: إنّ ومحصّ [ 1]
أو  ،أو الت ییهد ،موضوع الملکیة إمّا بنحو الضهمنیة تحّ قالملکیة موقوفة علی 

 ،عتق عبدک عنّهيأ» :أمّا الضمنیة فک وله. ها بالصراحةتحّ  لعدم  ؛بالملاخمة
ومهن « الملهک أو إذبح  غنمي هدیاً لنفسک، بعد اشهتراط کهون الههد  فهي

ک لا ی صهد بهه التملیهک والتملّه« تصرّفکلّ  أبح  لک» :المعلوم أنّ قوله
 .والمراد منه واضح

ة مثهل قولهه: ة العامّهل الأدلّهوأمّا الوجه الثاني: فهو بصدد بیان عهدم تکفّه
ة علهی متوقّفهالحتّهی  ات مطل هاً تصهرّفالصهحّة  إثبات« ون...مسلّطالناس »

ط فهالحکم بتسهلّ  ،بل هي موقوفة علی عدم وجود دلیل مخالف لهها ،الملکیة
ومنه  ما یشا ونعلی أموالهم وإن دلّ علی أنّ الناس لهم أن یفعلوا فیها  الناس

إلّا أنّ  ،علهی الملهکالموقوف  تصرّففي ماله ال تصرّفللغیر في أن یباحة الإ
 تصهرّفت تضهي أنّ ال «لا بی  إلّا في الملک»ة علی أنّه مة الدالّ ال اعدة المسلّ 

فیکون قاعدة السلطنة من  ،موقوف علی ثبوت الملک  البیعي أو العتق والوط
لا بیه  إلّا فهي »ودلیهل  ،ط المشروع علهی الأمهوالأوّل الأمر محدودة بالتسلّ 

 تصهرّفالإذن لغیهره بالالمالهک علهی مالهه فهيط یدل علی عدم تسهلّ  «ملک
 .الموقوف علی الملک

                                                

 .21-27، ص3. کتاب المکاسب: ج 1



البيعکتاب   34
 

 

التوکیهل... أو إنشها  شکال الشیخ من لزوم إالإیرواني علی محّ ق وأورد ال
ینهدف  ههذا »تملیهک ضهمني قهائلًا أنّهه  تحّ قیحتّی  باحةالتملیک بنفس الإ

فهي  فتصهرّ المالکیة وشرح معنی إذن المالک فهي الباحة یر الإفسشکال بتالإ
هو رفعه  « في مالي تصرّفأبح  لک ال» :فن ول: معنی قول المالک ،ملکه

ا هو الموضوع في هذا المن  وهو عهدم رضها  منک برفعي لعالمن  الشرعي 
إباحهة المالهک ورخصهته إباحهة کون تف ،وقلب عدم رضا  برضا  تصرّفبال

لکیهة، فهکذا الماباحة شرعیة م  الواسطة وبواسطة الإإباحة بلا واسطة و ةمالکی
ات غیر الموقوفة علی الملهک تصرّف  بالصّ تخالمالک هذه اإباحة فرضنا: أنّ 

 ؛باحهةهذه الإشرعاً ات تصرّفالکافي فیها إذن المالک کفی في تسویغ تلک ال
ة منها متوقّفالحتّی  اتتصرّفالکلّ  وأمّا إذا عمّ  .إذ لیس موضوع ذاک إلّا هذا

إذ کان موضهوع  ؛وّغاً لتلک التصرّفاتمالکیة مس ةعلی الملک لم تکن رخص
 ،فهکذا حصهل جهاخت وإلّا لهم تجهز ،ات شرعاً هو الملهکتصرّفجواخ تلک ال

ات تصهرّفنة لأمر آخر وهو جعل موضوع تلهک الباحتها متضمّ إفلاجرم کان  
للتملیهک وتملیهک تضهمّن ( مکعنه  التملیک، فکما أنّ )أعتق عبهد :أعني

جهاریتي وبیه      لک عتهق عبهد  ووطبعبارة الإذن في العتق کذلک )أبح
ومثلهه: لفهظ عهام  .تصهرّفتملیک بعبهارة الإذن فهي ال دار  ووقف حمامي(

شهکال فهي فما وجه الإشکال فهي ههذه وعهدم الإ ،المذکوراتکلّ  اندرج فیه
العتق فهي الم هام ومثهال الإذن فهي إباحة ( بل بالنسبة إلی کعن  عتق عبدأ)

 من المالک بمعنی الرضا تصرّفالإباحة کان  إذا ،العتق واحد لا یختلفان نعم
 تصهرّفض لحکم الشهارع بحیهث لهو أراد المهأذون الوعدم کراهته بلا تعرّ  به

حد الشریکین فهي المهال المحتهاج أککذن  ،ذن من الشارع أیضاً احتاج إلی الإ
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وإلّا  تصهرّففکذا حصل منه إذن جاخ ال ،فیه إلی إذن الآخر أیضاً  تصرّفجواخ ال
 ،علهی الملهکشهرعاً ة متوقّفال تاتصرّفما ذکرناه وکان ممنوعاً من الفلا یجر 

العبهد وأکهل لحهم   کهوط ،ات المحرّمهة بالهذاتتصرّفکما هو ممنوع من ال
د لأنّ مجهرّ  ؛ذلککلّ  في تصرّفالمالک بال يکل وإن رضم الأالحیوان المحرّ 

تملیهک قلنهاه مهن المها  إنّ ثهمّ  ص الشهارع أیضهاً رضاه لا یجد  ما لم یهرخّ 
ات المهأذون فیهها علهی تصهرّفالتوقّف علی الالتفات إلی توقّف الضمني لا ی

بهذلک التوقّهف کمها أنّ بل التملیک الضمني حاصل ولو م  الجهل  ،الملک
بهل ذن في الشي  إذن في لواخمه علی سهبیل الإجمهال وإن جههل بلواخمهه الإ

 له یشهکل کونهه إذنهاً  خمم  اعت اد العدم وأنّه لا لا ،جهل بوجود اللاخم له نعم
 فیه.

تصویر الجعل المالکي للملکیهة جعهلًا ضهمنیاً مضهمراً فهي  ه فيهذا کلّ 
 .ات(تصرّفالکلّ  بح  لکأعبارة )

نهه: إنّ دلیهل السهلطنة یاب .ولنا أن نلتزم بالجعهل التعبهد  الشهرعي أیضهاً 
ات تصهرّفی تضهي جهواخ إذن المالهک فهي ال تصهرّف بعمومه وشهموله لکهلّ 

تلهک توقّف علی الملک ولا مان  من الأخذ بهذا العموم سوی دلیل  ةمتوقّفال
 ،من الأخذ بهذا العموم اً عات علی الملک وهذا لا یصلح أن یکون مانتصرّفال

بل یؤخذ بالعمومین ویستکشف حصول الملک الشرعي التعبد  في موضوع 
 وکهلّ  .ات وإن لم یخطر ببال المالک ولا قصهدهتصرّفإذن المالک في تلک ال

ا مهعمومهبا وإن لزم من الأخهذ معمومهبدلیلین کانا کذلک بأن أمکن الأخذ 
ا واستکشف ذلک الأمر سوا  کان الدلیلان مخذ بعمومهاستکشاف أمر آخر أُ 

تباعها، فهکن إما أمکن  بعةصالة العموم متّ أوذلک أنّ  .ین أم کانا مختلفینیلفظ
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کهلّ  کهرامإل علی وجهوب ص فکذا دلّ دلییفیه حینئذ  بالتخص تصرّفلم یکن ی
نّ العمومین باقیان أفاسق واحتملنا کلّ  کرامإدلّ دلیل آخر علی حرمة ثمّ عالم 

ا  لب هفهراد العهامین حکمنها باأعلی عمومهما غیر منثلمین لعدم التداخل في 
کهلّ  العلمها  وعهدم علهمکلّ  الأخذ بهما عدالة فکان  نتیجة ،وعدم الانثلام

عمهوم دلیهل السهلطنة وعمهوم دلیهل بنتیجة الأخذ فیه  اق وهکذا الم ام،الفسّ 
لههي لإاات علی الملهک ههو حصهول الملهک الشهرعي تصرّفبعض التوقّف 

ة متوقّفهات التصرّفباحته للإجعل من المالک الح ی ي م ارناً لإذن المالک وب
ص فهي دلیهل یدلیل السلطنة ولا تخصه في تخصیصلا یلزم  يعلی الملک ک

 1«.علی الملک اصّةخات التصرّفالتوقّف 
  .ولهبطالمذکور ذکرناه محّ ق هذا ما أفاده ال

التملیک الضهمني توقّف من  &نه الشیخیّ ا بعمّ  ةفلغال :الإیراد علیه ولکنّ 
م والمخاطب )کما صهرّح علی قصد المتکلّ  ةعلی دلالة الاقتضا  وهي موقوف

نّهها أک عنّي، وعتق عبدأ جمالًا في مسألةإ وول اً ا کان م صودمالشیخ ب وله: ک
الکهلام ع هلًا وشهرعاً ک ولهه تعهالی: توقّهف صهحّة للمتکلّم ی دلالة م صودة

یا ا ئساوا ﴿ ر ففي الم ام بعهد عهدم کونهه  («عتق عبدک عنّيأ» و أیضاً ﴾ِّ ٱلقا
الکلام موقوفهاً علیهه فکیهف یمکهن صحّة م صوداً علی المفروض ولا یکون 

 أنّ  مهنف هط ههذا و مها أفهاده  احهةبالتملیک الضهمني عنهد الإ تحّ قال ول ب
ات المهأذون تصهرّفالتوقّهف علی الالتفات إلی توقّف التملیک الضمني لا ی»
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 1ه «بل التملیک الضمني حاصل ولو م  الجهل بلواخمه... ،فیها علی الملک
العتهق علهی توقّهف ی دلالة الاقتضا  من الالتفات إلی لواخمه کما مؤدّ  ینافي

 ،التملیک أمر قصد  وفعل اختیار  في عالم الاعتبهار مضافاً إلی أنّ  .الملک
 :الدلالة هفیلزم في هذ ،إلیه ولو إجمالًا وفي الارتکاخ اً فلابدّ من أن یکون ملتفت

هو فعل اعتبار  ومحتاج إلی ال صهد ولهو  -7أن یکون التملیک م صوداً  -1
  .نافي الدلالة المذکورةیعدم الالتفات  -3ارتکاخاً 

مل الترکیبیة تارة بالمنطوق وتارة بالمفهوم جأنّ مدالیل ال خفيّ  وغیر تنبی :
والثهاني ههو مهدلول  .والأوّل هو الذ  مدلول ذات اللفظ بالدلالهة المطاب یهة

ولکن یب ی مدالیل ما لا یهدخل فهي المنطهوق ولا  .الجملة اللاخمة للمنطوق
  .شارةوالإالاقتضا  والتنبیه  :م  إلی الدلالات الثلاثوقسّ  .في المفهوم

صهدق توقّهف م عرفهاً ویأمّا الاقتضا : وهي کون الدلالة م صودة للمهتکلّ 
 ،وأمثلتههها کثیههرة علیههها. أو عههادةً  ته ع ههلًا أو شههرعاً أو لغههةً الکههلام أو صههحّ 

حکهام صهدق الکهلام علهی ت هدیر الأتوقّف ل «لا ضرر ولا ضرار»: |ک وله
ر والضهرار قطعهاً عنهد ة لوجهود الضهریهکون هذه هي المنفتوالآثار الشرعیة ل

  .المسلمین
بت هدیر الع هاب ...« رف  عن أُمّتي ... ما لا یعلمون وما اضهطرّوا »وأیضاً 

  .مثلاً 
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ة علهی ت هدیر )الکاملهة( متوقّفهفهي  .«.لا صلاة لجار المسجد..»وأیضاً 
یا ا ئساوا ﴿ :وهکذا قوله تعالی ر هل( من بهاب حهذف ر فیه )الأالم دّ  ﴾ِّ ٱلقا

 .سنادالمجاخ في الإالمضاف أو 
الکلام شرعاً موقوفهة صحّة عتق عبدک عنّي علی ألف( فکنّ أ) :وأیضاً قوله

فیکون الت هدیر  ،لأنّه لا عتق إلّا في ملک ؛علی طلب تملیکه أوّلًا بألف درهم
   .عت ه عنّيأثمّ کني العبد بألف ملّ 

  وأنه  بمها عنهدک راض  والهرأ نانحهن بمها عنهد» :وأیضاً قول الشهاعر
 ؛موقوفة علی ت دیر )راضون( خبر للمبتهدأصحّة وهنا أیضاً یکون ال «مختلف

 .للجم ...  اً المفرد خبرکون صحّة لعدم 
الحمهام( فههو أیضهاً موقهوف علهی إرادة  سهداً فهيأ)رأی   :وهکذا قولهم

   .الرجل الشجاع
 وعلی الجملة: إنّ المناط في دلالة الاقتضا  أمران:

  .ودةأن یکون الدلالة م ص -1
بهدونها مهن دون فهرق بهین أن  أن یکون الکلام لا یصدق أو لا یصهحّ  -7

  .ح ی ة أو مجاخاً  اً یکون لفظاً مضمراً أو معنی مراد
ف صهدق قّ وولکن لا یت هي أیضاً یشترط فیه ال صد عرفاً فوأمّا دلالة التنبیه 

لهلاخم أو ته علیها وإنّما سیاق الکلام ما ی ط  منه بکرادة ذلهک االکلام أو صحّ 
 :وبهذا یعلم الفهرق بینهها وبهین دلالهة الاقتضها  ک ولهه .رادتهإیستبعد عدم 

إلهی عطشهان( لمهن فهات عنهه وقه  الصهلاة أو ) )طلع  الشمس( مخاطباً 
ه من الموارد فیما إذا أراد المتکلم بیان أمهر فنبّه للدلالة علی طلب الما  وکثیراً 

 .خرمور أُ أُ  علیه بذکر ملاخمه الع لي أو الشرعي وأیضاً 
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 عهدم کهون الدلالهةوأمّا دلالة الاشهارة ه علهی عکهس السهاب ین ه وهي
 بیّنهاً ن أو ولکهن مهدلولها لاخم لمهدلول الکهلام لزومهاً غیهر بهیّ  م صودة عرفاً 

 یتینومثاله الآ .عم سوا  استنبط المدلول من کلام واحد أو کلامینبالمعنی الأ
مْلُ ُ ﴿ حا الُ ُ  وا فِصا ثُونا  وا لاا اتُ ﴿و ﴾هْرًا ا  ثا الِلدا الْوا هُلناّ  یُرْضِلعْنا  وا دا وْلاا

ا
 أ

یْنِ  وْلا یْنِ  حا امِلا  .ة أشهرالحمل ستّ  علی أنّ أقلّ  ینتلّ االد ﴾کا
لأنّهه لاخم لوجهوب ذ   ؛متههعلی وجهوب م دّ  شي وکذا: دلالة وجوب 

أنّهه  :مهةولذلک ی ال في وجوب الم دّ  ؛عمّ بالمعنی الأ البیّنالم دمة باللزوم 
 .لیس بأصليو تبعيّ 

وأمّا ما أفاده من الالتزام بالجعل التعبد ... ففیه : أنّه یستلزم لغویة جعهل 
العناوین المعاملِة لهد  العهرف کهالبی  وجهواخ الاکتفها  بالإباحهة فهي کهلّ 

ون مسهلّطمعاوضة وتبادل، مضافاً إلی ما قدّمناه من تحدید ال اعهدة )النهاس 
 علی أموالهم(.

ات التهي ههي تصهرّفإلی جواخ ال نّها ناظرةأعة وشرّ متکون توإنّ ال اعدة لا 
روعة للمالک م  قط  النظر عن دلیل السلطنة وإنّ هذا الدلیل یثب  عهدم شم

فهي  شهکّ نات التهي تصهرّفوأمّها ال .اتتصرّفکون المالک ممنوعاً عن تلک ال
لمها  ؛کون مشمولة لهدلیل السهلطنةتمشروعیتها أو نعلم بعدم مشروعیتها فلا 

ة متوقّفات التصرّفمشروعیة ال إثباتعاً ولذا لم یمکن من عدم کونها مشرّ قلناه 
 .هذا أوّلاً  ،علی الملک بدلیل السلطنة
ین )وههو نکار الحکومة بین الهدلیلین العهامّ إعلی  وثانیاً: إنّ ما أفاده مبنيّ 

إصهالة العمهوم موقهوف علهی رکنهین  حّ قت موکول إلی محلّه( مضافاً إلی أنّ 
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ته حجیّ  ولا تتمّ  وعدم المان  ولا ینع د العموم في العامّ  يالم تضوهما: وجود 
مات الحکمة فهي المطلهق( صل في العام أو بم دّ ص )بالأنتفا  المخصّ اإلّا ب

حیث یعدّ شهرطاً فهي موضهوع  ؛وعدم وجود المان  الذ  یمن  عن تأثیر العام
 بهینفهي المنافهاة فهراد فمعنهاه نتداخل الأوحینئذ  إذا أردنا نفي .صالة العمومأ

صهالة أبهین العمهومین ب المنافهاةفاسق( ونفيکلّ  کرمتعالم( و)لا کلّ  )أکرم
م العمهوم بعهد ت هدّ  صهالةأالمعارض بلأنّ نفي ؛العموم یستلزم الدور المحال

ثهمّ العمهوم  یهتمّ ل لاً عهدم المعهارض أوّ  إثباتعلی  متوقّفالعموم رتبة  إصالة
 .الاستدلال به

علی ال سهم الثالهث والرابه   &ا أورده الشیخل ممّ متحصّ فال ،وکیف کان
فیکون الصادر مهن  ،ماله بعوض فی بل الآخر بأخذه إیّاهإباحة )وهو أن ی صد 

شهکال بالعوض ومن الثاني ب بوله لها التملیک( وترکیز منشأ الإباحة الأوّل الإ
ن دون أن ة علی الملک ممتوقّفالحتّی  اتتصرّفجمی  الإباحة صحّة أوّلًا: في 

  .یملکه العین )وهذه هي ال سم الراب (
ب مهن بالعوض الراجعة إلی ع هد مرکّه باحةالإ ةشکال في صحّ الإ وثانیاً:

 :ووجهه .ات( لا یجوختصرّف)جمی  الباحة وتملیک: هو أنّ مثل هذه الإإباحة 
 ؛د إذن المالکالموقوف علی الملک لا یسون لغیر المالک بمجرّ  تصرّفال إنّ 
فیمها یجهور شهرعاً )کغیهر الموقوفهة علهی  يعاً وإنّما یمضنّ إذنه لیس مشرّ لأ

  .الملک(
ک الثمن م  خروج المثمن عن ملک غیره غیهر مع هول تملّ  مضافاً إلی أنّ 

. کلیهمها( کلا الوجهین کذلک( لب ا  المال علی ملک مالکه الأوّل )فهي)في
یدخل في مکان قد خرج منه ن أو لأنّ الثمن لابدّ  ؛ة واضحیووجه غیر المع ول
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لب ها  المهال  ؛من لم یخرج المثمن منه سکی المثمن وهنا قد دخل الثمن في
 .علی ملکیة صاحبه الأوّل م  قصد الإباحة

ل کّهوولا یمکن تصحیح هذا الوجهه بهالوجوه الثلاثهة المهذکورة مهن أن ی
ن إلهی نفسهه الهثم بن هللهه کّ وأو أن ی بیعه،ثمّ المال إلی نفسه  بن لالمباح له 

تملیک له وإنّها بمنزلة قول إنشا  وهي  هذه تملیکاً  بالهبة أو ال ول بأنّ الإباحة
لما مرّ: من أنّ الم صود فیما نحن فیه لیس  ؛کذا(بعتق عبدک عنّي أ) :الرجل

ولا قصد التملیهک  ن ل الثمن ثانیاً،لا في الإذن في ن ل المال إلی نفسه أوّلًا و
 .کولا قصد المخاطب التملّ المذکورة باحة بالإ

في کلامه مبنهي علهی عهدم  &النائینيمحّ ق فید إلی هنا وأوضحه الفما أُ 
حد العوضین عن شخص ودخول الآخر في ملک شهخص آخهر أجواخ خروج 

 لمغایرة هذا م  معنی البی  الذ  هو تبدیل طرفهي ؛غیر من خرج عنه العوض
بهین الشهیئین  خید من المبادلهةعدم اعتبار الأ :ته بدعویوتوهّم صحّ  .الإضافة

في م ابهل  شي بکخا   شي ام أحدهما مکان الآخر ویکفی جعل یبلا احتیاج ق
 .شي التملیک المجاني، أو التملیک بکخا  ال

والمعاوضهة مهن المفهاهیم النسهبیة المسهمّاة  بأنّ مفهوم المبادلة :مدفوع
بحکهم  شهي المهرتبط بهه وذاک  شهي ق ولابدّ من ووقوعهها فهي بذات التعلّ 

فیلزم وجهود موضهوع  ،بالضرورة ماً علی المعاوضةال اعدة لابدّ أن یکون م دّ 
فیسهتحیل حصهول  ،المعاوضهة تحّ هقحتّهی  المعاوضة في المرتبهة السهاب ة

شکال وهو عدم لعود الإ ؛المعاوضة في المملوکیة المسببّة عن هذه المعاوضة
کهلّ  في معوّضوجود العوض وال مضافاً إلی لزوم .یةضافة الملکیة أو الحّ  الإ

همها تحّ  وعمدة الکلام في مفهوم البدلیة والمبدلیة بعد فرض لهزوم  .معاملة
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وهو یحتهاج إلهی  معوّضوقوع المبادلة بین مفهومي العوض وال يوهذا ی تض
  .لاً یصیر أحدهما بدلًا والآخر مبدّ أو ملک  سبق حقّ 

وههي  :مهورثهلاث أُ تضهمّن ة تباب الملکی وأکّد النائیني کلام الشیخ: بأنّ 
نکارهها، فالملکیهة إمهور ثابتهة لا یمکهن وهي أُ  .المالک والمملوک والملکیة

عن إیجاد اتصهال اعتبهار  بهین المالهک والمملهوک، وههذا الاتصهال  عبارة
المضهاف والمضهاف إلیهه والإضهافة،  :وههيأُخهر مور أُ  الاعتبار  ینتج ثلاثة

ل أو حبهر عنه بالالأمر الإعتبار  والمعبّ والتبدیل الحاصل نتیجته حدوث هذا 
  .الخیط الرابط یکون ثبوتاً 

تارة في طرف المالک کما في باب الإرث حیث یحصل التبهدیل فهي  -1
للمالک المیه  ینت هل  فما کان من مال أو حقّ  ،طرف المالک دون المملوک

 .إلی ورثته
فیحصهل التبهادل فهي المملهوک دون  ،فهي طهرف المملهوکأُخری و -7

 .المالک
  .ین(یتلکالموکالة في المملوکیة نفسها أ  ) -3

 ،ضهافتین أو المملهوکینبل هو تبدیل الإ ،أمّا البی  فلیس من ال سم الأوّل
ط علهی الملکیهة مه  أنّ الحهدیث ضافتین لزم منه التسلّ فکن اعتبرناه تبدیل الإ

 نّ أ :بمعنهی ،ون علهی أمهوالهم ولا علهی ملکیهتهممسلّطنّ الناس أصریح في 
 فضلاً  ،السلطنة مجعولة علی الأموال لا علی ذات السلطنة وإلّا استلزم الدور

والشهاهد  .ط الناس علهی أمهوالهم لا علهی سهلطنتهمالعرف یری تسلّ  عن أنّ 
  م.ة الثابتة لهیملکالعلیه عجز الناس عن إخالة 
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ذن کفه ،تهنّ للمالک ن ل ملکه لا ملکیّ أ :ا أفادهإنّه )النائیني( استنتج ممّ ثمّ 
إلّا  سادلهة للمملهوکین لهیببل هو م تیناً لا یعدّ البی  تبدیل الملکیإثباتثبوتاً و

ملکیهة المملهوک مهن الأوّل وتتعلهق وتهرتبط بالثهاني وأن یسهتلزم  بأن ینفکّ 
 .المبادلة في الملکیة قهراً 

ضهافة ضهافة دون شهخص الإانت ال المال بین طرفهي الإ :وحاصل کلامه
  .معوّضمن خرج عنه ال سعوض إلی کیفلابدّ من عود ال

مهال بمهال(  کلام أهل اللغة في تعریفهم البی  بأنّه )مبادلة هد ما أفادویؤیّ 
وإن نّ المتفاهم من هذا التعبیر هو المعاوضهة بهین طرفهي الإضهافة أومعلوم 

مها یفیهده الاستشههاد باللغهة دون  غایة وإنّ  .ة کلام أهل اللغةنوق  في حجیّ 
تحدید مفهوم الموضوع  ة فيقوله لا یکون حجّ  حیث إنّ  ؛طمئنانالاعتماد والا

ولذلک صرّح الشیخ )فهي  ؛)الشرعي( ویکون من مصادیق الشبهة المفهومیة
  .الح ی یة للمفاهیمل الجزم بالحدود یکتاب الطهارة( بصعوبة تحص

مهن أوضهح المفهاهیم العرفیهة فکیهف  مثل الما  الذ  یعهدّ  لأنّ  ؛العرفیة
 ة. عتباریم الابالمفاهی

الراب (: دلالة دلیل ال سم لتصحیح  &أمّا الوجه الثاني )الذ  ذکره الشیخ
عهن  فیکهون کاشهفاً  ،باحهةشرعي علی حصول الملکیة للمباح له بمجهرد الإ

المباح له لوقوع فی   البی  في ملکه )أ  ،البی  آناًمّا إرادةثبوت الملک له عند 
عهد بثمن عن المبیح بلا فصل معلی انت ال اليدلیل شرع البی  لنفسه( أو یدلّ 

فیکون ذلک شبه دخول العمودین في ملک الشخص آناًمّا لا یع ل غیهر  ،البی 
للجم  بهین الأدلّهة )أ  دلیهل لا  ؛ی ال بالملک الم دّر آناًمّا العتق فکنّه حینئذ  

 ، فهالجم  بینهمها ههوهعتق إلّا في ملک، ودلیل: إنّ الانسان لا یملک عمودی
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وهذا الوجه مف هود فیمها نحهن فیهه  .العتق( یصحّ حتّی  ال ول بالملکیة الآنیة
نّهه لهم یهدلّ أ)وهو اقتضا  الجم  بین الأدلّة لحصول الملکیة( إذ المفهروض 

ة علهی متوقّفهالعامّهة )حتهی الباحهة الإ هههذصهحّة دلیل بالخصهوص علهی 
توقّهف ی «لهمون علی أمهوامسلّطالناس »لعموم مثل  تهصحّ  إثباتالملک(، و

انت ال الهثمن إلهی الشهخص توقّف مثل: أُخر ل واعد  هامؤدّ  علی عدم مخالفة
  الهوطصهحّة العتق علهی الملهک، وتوقّف صحّة وعلی کون المثمن مالًا له،

 . ...تصرّفمطلق ال لا بمجرد الإذن في خاصّةعلی التحلیل بصیغة 
. .ون.مسللّطنلاس تمامی  دلالل  التوقّف ولأجّ ما ذکرناه )» قال:ثمّ 
 عطلی 

ُ
للم  :بالّ قیلّ ،ح المشلهورخر( صلرّ عطدم مخال تها لقواعطد فقهی  أ

  لن سلک طعاملاً با ا تر :یوجد خلاع في أنّ  لو دفع إلی غیره مالًا وقال
شرا  أو اقتراض الطعلام، أو لمن غیر قصد الذن في اقتراض المال قبّ ا

  فلي مواضلع ملن کما صلرّح بال ،ا  الدین من  باعد الشرا  لم یصحّ ی است
مال ال یلر بالن س    ي وعطلّل  في باعضها: با نّ  لا یعقّ  را   1«القواعطد»

فإنّ م هوم المعاوض  والمبادل  دخول العلوض فلي مللک  ،وهو کذلک
ا ذکرنلا مللو  عطن ملی  وإلّا للم ییلن عطوضلاً وبالدلًا، معوّضمن خرج ال
 تصلرّعالاح  إبابا نّ الهب  الخالی  عطن الصی   ت ید  3وغیره 2حیم الشیخ

ی  مع أنّ ال   لین لا یجوز وط علمّ ت  ملن الواهلب تحقّقلالمبااحل  الجار

                                                
 .111، ص1. قواعد الأحکام: ج 1
 .311، ص3. المبسوط: ج 2
 .791، ص7. الدروس الشرعیة: ج 3
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ز للم یجلوّ  1الحوا لي نّ الشلهید فليأوعطرف  أیضلاً  .اتتصرّفجمیع ال
في الخمس و الزکلاة وثملن الهلد  ولا وط  خراج الم خوذ باالمعاطاة إ

یل ، مللع أنّ مقصللود المتعلاطیین  نّ أودعطللو :  .المطلقلل بااحلل  ال الجار
 بالّ یی لي ،دلیّ خاص عطلی دلال توقّف الملک التقدیر  هنا أیضاً لا ی

 اللدالّ  عطللی أملوالهم ونمسللّطالدلال  بامجرد الجمع باین عطموم الناس 
مثّ العتق والبیلع عطللی توقّف   دلّ أالمطلق  وباین بااح  ال  هعطلی جواز هذ

کمها  أنّهه :)بتوضهیح    في الملک التقدیر نظیر الجمع باین الأدلّ  ،الملک
ک یمکن الجم  بین الدلیلین المتعارضین وهما لا عتق في ملک وعهدم تملّه

بالملکیة الآنیة ال هریة کذلک یمکهن الجمه  بهین الهدلیلین  هنسان عمودیلإا
 المتعارضین فیما نحن فیه بالملکیة المذکورة (

إنّملا یلدلّ عطللی  عطللی أملوالهم ونمسلّطفوعط : با نّ عطموم الناس دم
مضلا  الشلار  إفمقتضلاه  ،حیامهمأموالهم لا عطلی أ ط الناس عطلیتسلّ 
ّّ  المالکبااح  ل  وإن کان  مطلق  إلّا أنّل  بااح  فال  ،جائز  رعطاً  تصرّعک

یع  المطلقلل  إلللی مللا هللو جللائز باذاتلل  فيبااحلل  تلللک ال بالا یبللاح  الشللر
شملها العموم( ومن المعلوم أنّ تعطلی الملیی  لا   متوقّ ات التصرّف)فال

عطللی  مال غیره لن س  غیر جائز بامقتضی العقّ والنقّ الدالّ  نسانبایع ال
عموم الناس الفلا یشمل   ،معوّضلک مالک الم لزوم دخول العوض في

یثب  التنافي باین  وبالین الأدلّل  الدالّل  عطللی حتّی  عطلی أموالهم ونمسلّط
  .فیجمع باینهما باالتزام الملک التقدیر  آناًمّا ،البیع عطلی الملکتوقّف 

                                                
1  . 



البيعکتاب   46
 

 

الجمل : دلیّ عطدم جواز بایع ملک ال یر أو عطتق  لن س  حاکم عطلی وبا
 المطلقل بااح  مضا  ال إالدالّ عطلی ناس مسلّطون عطلی أموالهم عطموم ال

دلیّ عطدم جواز عطتق ملال ال یلر  نظیر حیوم  ،طلاقهاإمن المالک عطلی 
فللا  ،عطلی وجو  الوفا  باالنذر والعهد إذا نذر عطتق عطبد غیره ل  أو لن س 

لو کان هنلاک تعلارض  ،للناذر نعم  ر قهم الجمع باینهما باالملک التوهّ ی
ّّ  صیوتزاحم من الطرفین باحیث أمیلن تخصل منهملا لأجلّ الآخلر کل

 باحصول الملک القهر  آناًمّا فت مّّ.باالقول أمین الجمع باینهما 
ب بالالبیع والعتلق فیملا إذا بالا  وأمّا حصول الملک في الآن المتعقّل

یاً أو  أو الواهب عطبده الموه نظیلر المللک  ،عطتقل  فللیس ملیلاً تقلدیر
باّ هو  ،أو  را  العبد المعتق عطلی  المیّ التقدیر  في الدی  باالنسب  إلی 

حاصّ قبّ البیع من جه  کشف البیع عطن الرجو  قبل  في  يملک حقیق
الآن المتصّ باناً  عطلی الاکت ا  بامثّ هذا في الرجو  ولیس کذلک فیما 

 .نحن فی 
ک الضلمني الملذکور یلطق عطلی التملب: فما نحن فی  لا ینوباالجمل 

 لل  عطلللی القصلد ولا عطلللی الملللک عطتللق عطبللدک عطنّلي( لتوقّ أفلي )أوّلًا 
 ؛عطلیل  قنعتل لرا  ملن یفي :ثانیاً  التملیک الآني القهر ( المذکور )أ 

العتلق عطللی المللک توقّلف ط ودلیّ    عطلی التنافي باین دلیّ التسلّ لتوقّ 
 .ي عطلی الأوّل، ولا عطلی التملیک الضلمني الملذکوروعطدم حیوم  الثان

سبب الملک هنلا سلاباقاً  تحقّقلعدم  ؛الخیار  في بایع الواهب وذ :ثالثاً 
فلم یبق إلّا الحیم بابطلان الذن فلي بایلع مالل   ،باحیث ییشف البیع عطن 

 ي لتر باملاللن سلک أو ا يباع مال :کما لو قال ،ح باذلکسوا  صرّ  ،ل یره



47تنبیهات المعاطاة                                                                                                            
 

 

ّّ  للک  باحلأ :في عطموم قول أم أدخل   ؛لن سک ، فلإذا بالا  تصلرّعکل
باناً  عطلی أنّ قصد  ؛المباح ل  عطلی هذا الوج  وقع البیع للمالک إمّا لازماً 

باناً  عطللی أنّ الماللک  جازةموقوفاً عطلی ال  وأر ع البیع لن س  غیر مؤثّ ئالبا
 .ک الثمن هذالم ینو تملّ 
في باا   یدمنهم قطب الدین والشه  الذ  یظهر من جماعط ولینّ 

ع ال اصب عطلی الثمن والذن في ئنّ تسلیط المشتر  الباأبایع ال اصب: 
تلاف  یوجب جواز  را  ال اصب با   یئاً )أ  باهذا الثمن الذ  حصلّ إ

ل  باإزا  المبیع الم صو ( وإنّ  یملک الثمن بادفع  إلی  فللیس للماللک 
ملن محیلي ( ویظهلر أیضلاً جلازةهذا الشرا  )لعدم ت ثیر هذه ال  إجازة

یل  باعلین احیث استظهر من کلامل  فیملا للو  1«المختلف»  لتر  جار
یل  ملع عطللم البلا  م صوبا  أنّ لل  وط  .ع با صلبی  اللثمن فراجلعئالجار
ییون تسلیط الشخص ل یره عطلی مالل  وإن للم ییلن  ومقتضی ذلک أن

  عطلی المللک فت مّلّ متوقّ ات التصرّفعطلی وج  الملیی  یوجب جواز ال
صلحّ  وأمّلا الیللام فلي  .یح  في مس ل  بایلع ال ضلولي()وسی تي توض

  عطلی المللک متوقّ ات التصرّفالإبااح  حنا سوا  صحّ  ،باالعوضبااح  ال 
 .  عطلی الملک(متوقّ ل یرها )أ  ل یر البااح  صنا ال أم خصّ 

 لیس  معاوضل  مالیل  لیلدخّبااح  نّ هذا النحو من ال أ :ل فمحصّ 
 ّّ بالّ کلاهملا مللک  ،وض الآخلرمن العوضین في ملک ماللک العلک

فیشیّ الأملر فیل  ملن جهل   ،تصرّعال إلّا أنّ المباح ل  یستحقّ  ،للمبیح

                                                
 .719، ص1الشیعة: ج. مختلف  1
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خروج  عطن المعاوضات المعهودة  رعطاً وعطرفاً ملع الت مّلّ فلي صلدق 
إلّا أن ییون نوعطاً من الصلح لمناسلب  لل   ،التجارة عطلیها فضلًا عطن البیع

ً  عطللی أن لا یشلترط فیل  ل ل  لأنّ  في معنی التسالم عطلی أملر بانلا ؛ل  
ت  باقللول عطلللی صللحّ  خبللار الللدالّ کمللا یسللت اد مللن باعلله الأ  ،الصلللح

ونحوه ما ورد فلي مصلالح    .ما عطند يالمتصالحین: لک ما عطندک ول
افا ﴿رة في ذیّ الآی  الزوجین )الروایات الم سّ  ةٌ خا

ا
أ إِنِ ٱمرا ا  وا علِها مِنۢ باا

اضل و إِعطرا
ا
لاحا نُشُوزًا أ للاا جُنا لا صُللحاً فا هُما ینا ا باا ن یُصللِحا

ا
لا أ یهِما لا اً عطا

یرٌ  لحُ خا ٱلصُّ  یون عطند الرجلّ فییرههلا فیقلولتهي المرأة »فقال:  1﴾وا
 إنّ  :لها

ُ
 ي أ

ُ
ید أن أ  ي،شلم  بالکره أن تُ أ ي إنّ  ،لا ت عّ»قول ل : تف ،قکطلِّ ر

  لي وما کان سو  ذلک من  .باها ما  ئ  صنعولین انظر في لیلتي فا
لاحا ﴿ فهو قول  تعالی: حالتي عطلی يعطندو  ،فهو لک لاا جُنا ن فا

ا
لا أ یهِما لا عطا

ا صُلح هُما ینا ا باا   مستقلّ  ولو کان  معامل  ،2«هذا هو الصلحو  ﴾اً یُصلِحا
 عطلللی أمللوالهمون مسلللّطعطموم النللاس تها(فللي صللحّ  ک للی فیهللا )أ 

 ؛ف لي لزومهلا مطلقلاً صلحّ  وعطللی تقلدیر ال .والمؤمنون عطند  روطهم
حیث إنّ  یخلرج  ؛د  روطهم أو من طرع المباح ل لعموم المؤمنون عطن

 مسللّطفهلو  ،حیث إنّ مال  بااقٍ عطلی ملیل  ؛مال  عطن ملی  دون المبیح
 .أوسلطهاثلمّ  ،عطلی  أو جوازها مطلقاً )من الطرفین( وجوه: أقواها أوّلهلا

                                                
 .172(: 7. نسا  ) 1
 .1، ح11ب ؛ أبواب ال سم و النشوخ:379، ص71. وسائل الشیعة: ج 2
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 یال فی  أیضاً یظهر ممّا ذکرنا في سلاباق  فال بااح  باال بااح  وأمّا حیم ال 
للعملوم  ؛والللزومصلحّ  نها معاوض ( والأقو  فیها أیضاً العطدم کو )أ 

 [1] 1«.طصال  التسلّ أو الجواز من الطرفین لأ 

مهن الاسهتدلال علهی  &وبعد ذکر بیان الشیخ فتأمّل فیمها أفهاده ذاه[ 1]
 المعاملة ولزومها أو جواخهما  ههذصحّة 

علهی  ونطمسهلّ ة مسهتدلًا ب اعهدة )النهاس اعتبرها معاملة مست لّ  الأوّل:
 «.المؤمنون عند شروطهم:»( وأیضاً ب ولهأموالهم

 .المعاملة بعنوان المصالحة هتمامیة هذ إثبات الثاني:

اضٍ اتِجٰ  ...﴿ الاستدلال بالآیة الشریفة الثالث: را ن تا ةً عطا إلّا أنّه قد  ﴾را

شکال في صدق عنوان التجارة علی الم ام فضلًا عن صهدق آنفاً الإ &مرّ عنه
البی  عبارة عن تملیک عین بمال مه  أنّ المبحهوث  نّه قائل بأنّ أرا  البی  والش

، هذا مضافاً معوّضتملیک ال تحّ قعین بعوض( وعدم إباحة عنه في الم ام )
إلی عدم حصول مبادلة المال بالمال لحصول المالین في ملک شخص واحد 

 .تها هذامع ولیتها وهذا یمن  عن الالتزام بصحّ بیان عدم وقد مرّ 
قسهام عهن المعاوضهات : بخهروج ههذه الأ&الخهوئي شکل السهیدأوقد 

  .اً إثباتو المالیة ثبوتاً 
  .بکخا  المالباحة ل الإفلعدم تعّ   :أمّا ثبوتاً 

   .والدرهمباحة فلأنّه لا یمکن أن تحصل المصالحة بین الإ :اً إثباتوأمّا 

                                                
 .92-21، ص3. کتاب المکاسب: ج 1
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رجهاً أو ذهنهاً مّها خاإوما أفاده مبتن  علی لزوم کون المعاوضة بین المالین 
ر علهی بهالعوض یتصهوّ باحة ر البدلیة ولذلک قال بأنّ الإلا یتصوّ باحة وفي الإ

 ی:وجوه شتّ 
فهي  تصهرّفال ةباحهإأ   ،عوضاً فهي المعاملهةباحة أن تجعل نفس الإ -1

مشهروطة إباحهة فهالواق   ،ملکه المباح له الدرهمیالمال من المبیح بشرط أن 
 .ة من المباح لهوّضمعمن المبیح ویکون الدرهم هبة 

علهی تملیکهه  اً  هکه الکتاب معلّ ملّ یف ،بنحو التعلیقباحة کون الإتأن  -7
   .الدرهم

 .که درهماً ملّ یأ  یبیح له بداعي أن  ،بداعي التملیکباحة الإ -3
کنهي ههذا لمهن تملّ  يبح  مهالأ» :عنواناً للموضوع بأن ی ولباحة الإ -7

  «.کذا
ل الشهیخ ولا ما مرّ من تأمّهلآیة التجارة شکل الاستدلال بی :وعلی الجملة

ل بعضهم کالسید والإیروانهي ما بعد الرجوع إلی العرف واللغة وإن لم یتأمّ سیّ 
: بأنّهه مهن &بهالعوض وصهرّح السهیدباحهة في صدق عنوان التجارة علی الإ

إذ لیس  إلّا الاکتساب ویصدق في الم ام ولا یلهزم فهي المعاوضهة  ؛التجارة
کهون مهن تبهل قهد  ،ن المبادلة بین المالین من حیث الملکیهةکوتالمالیة أن 

 .شکالفلا وق  لهذا الإ ،من أحد الطرفین أو کلیهماباحة حیث الإ
ل في صدق التجارة من جانب المبهیح بعهوض لا تأمّ »وأمّا الإیرواني قال: 

لأنّ اسهتباحة  ؛کبل لا یبعد صدقه من جانب المملّ ته، کباحک للمال بالمملّ 
ةً اتِجٰل﴿بآیهة  تمسّهکذلک من  ال م  أن غایة ،جارناس نوع من الاتّ موال الأ را
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اضٍ  را ن تا اّ ٱللا ُ ﴿بآیة  تمسّککما أنّ عدم کونه بیعاً یمن  عن ال ﴾عطا حا
ا
أ   ﴾وا

وفُواْ بِاٱلعُقُودِ ﴿وأمّا آیة 
ا
 تمسّهکمضافاً إلی ما  ،بها تمسّکفلا مان  من ال ﴾أ

بنهاً  علهی  «مؤمنون عنهد شهروطهمال»ف من دلیل السلطنة وعموم به المصنّ 
 1.انتهی «.الابتدائيلزام والالتزام صدق الشرط علی الإ

لمفهوم الاکتسهاب ولا  اً ولکن من جهة العرف یکون مفهوم التجارة مغایر
ق علهی بهة الکسب وهو ینطبداهة أنّ الاکتساب من مادّ  ؛المکتسب تاجراً  یعدّ 

 الموات ولکن لا یصدق في حهقّ  حیا إالمشتغل بالتجارة والحدادة والزراعة و
والنسبة بینهما عموم وخصوص مطلهق  .جرااد عنوان التار والحدّ الفلاح والنجّ 

 .خصّ علی الأ عمّ ولا یمکن الاستدلال بالأ
کمها عهن ه ف د یطلق علی البی  والشرا  وقد یطلهق  ،وأمّا من حیث اللغة

 .في صرف المال لتحصیل الربح ه 7الراغب
یتهها عمّ أالآیات المستعملة فیها التجارة  فاد من مظانّ فما یست ،وکیف کان

الٌ ﴿ :ک وله تعالی ،عن عنوان البی  ةٌ  تُلْهِیهِمْ  لاا  رِجا ارا لاا  تِجا یْعٌ  وا نْ  باا  ذِکْرِ  عطا
ا﴿ :وأیضاً قوله تعالی 3﴾اللاّ ِ  یْها وا إِلا ضُّ هْوًا انْ ا وْ لا

ا
ةً أ ارا وْا تِجا

ا
أ ا را إِذا  7﴾ ...وا

 فهالحقّ  .بکخا  العوض لا یعدّ صرفاً للمال لتحصیل الربححة بانّ الإأ :فالنتیجة

                                                

 .27، ص1(: ج&. حاشیة المکاسب )للإیرواني 1

 .177. المفردات للراغب: ص 2
 .32(: 77. النور ) 3
 .11(: 77. الجمعة ) 4
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بهالعوض خصوصهاً باحهة الإله في صهدق التجهارة علهی في تأمّ  &م  الشیخ
 .فکنّه لم یصرف رأس ماله ،المبیح بالنسبة إلی

 قهوامتوقّف فعلی ال ول ب :ندراج هذه المعاملة في أدلّة الصلحاوأمّا ال ول ب
کما أنّه کهذلک فهي  ،نه یشکل تمامیتها بعنوان الصلحعنواکنشا  معاملة بکلّ 

أ  تملیهک العهین  ،حیث إنّه لابدّ من أن یکون المنشأ هو البیه  ؛البی  تحّ ق
المصهالحة والتسهالم ولا إنشا  ر الع ود، فیعتبر في الصلح ئبعوض وهکذا سا

ع هد  تحّ هقد وجود المصالحة في ع د ما لهم یکهن قرینهة علهی یکفي مجرّ 
ع هد مهن کلّ  لأنّ التسالم حاصل في ؛الموجود علیه یةو لا تعدّ قرینالصلح أ

ض و...( فکنّ المتعاقدین یتصهالحان ویتسهالمان  رجارة والالع ود )البی  والإ
  .علی تبدیل المالین عیناً أو منفعة

فلا دلالة  «ما عند  يلولک ما عندک » ةوأمّا الاستدلال بالروایة المذکور
لمصهالحة صهلح وغایتهها تصهحیح المعاوضهة الواقعهة فیها علهی أنّ ههذه ا

  .ونفوذها
فکهذلک لا تهدلّ علهی أنّهها مصهالحة  :وأمّا الروایات في بهاب الهزوجین

ولعلّ الوجه في کونه هو  «هذا هو الصلح...»صرّح بأنّ  ×لأنّ الإمام ؛فتأمّل
أنّهه ههو  :بهدعوی «عني علی حهالتيداصن  ما شئ  و» :الصلح قول الزوجة

والتهرخیص ولا باحهة الإإنشها  الذ  فیما نحن فیه ههو  التصالح ولکنّ إنشا  
ما  شا نإیحتاج إلی  اً إنشائی اً یمکن جعله مصداقاً للصلح بعد کون الصلح أمر

 .دلّ علیه



53تنبیهات المعاطاة                                                                                                            
 

 

النهاس » : ب ولههوال هول بتصهحیحها مسهتدلّاً  خاصّهةوأمّا کونها معاملهة 
 د والإیروانهيخ والسهیّ بالدلالة المطاب یة )کما في کلام الشی «ون...مسلّط

وقد مرّ ذکر عبائرهم( ولکن تمامیة الاستدلال بال اعدة موقوفهة علهی الالتهزام 
ات مهن تصهرّفنهواع الأبورودها م ام تشری  انواع المعاملات وجهواخ صهدور 

  .ةعتباریک من الخارجیة والاالملّا 
مواله أی مجرد سلطنة المالک عل إثباتوأمّا بناً  علی ال ول بأنّها في م ام 

عة فهلا یمکهن یکهون مشهرّ  نأدون رة الشهرعیة مهن في حدود ال واعد الم هرّ 
ضهعفه  جبهرورسهال الحهدیث سهنداً إمضافاً إلی  .هذا ،عیستناد بها للمدّ الإ

أنّههم اسهتندوا علهی السهیرة ال طعیهة  حتمهاللا ؛صحاب غیر ثابه عمل الأب
  .لشارعموالهم من دون ردع من اأط الناس علی ال ائمة علی تسلّ 

بالدلالهة الالتزامیهة  «المؤمنهون عنهد شهروطهم» :وأمّا الاسهتدلال ب ولهه
علی  أنّ ال اعدة دالّة علی لزوم الوفا  بالشرط وبالدلالة الالتزامیة تدلّ  :بمعنی
ه  بعهد فهرض تمامیهة السهنده الاستناد بها  المعاوضة بالشروط، ولکنّ صحّة 

طلاق الشروط لیشهمل جمیعهها وههو إبالدلالة الالتزامیة موقوف علی تمامیة 
ا ممنوع وغیر مع ول فالمراد منه جمی  الشهروط ههمال فیفکما أنّ الإ ،ممنوع

شهرط خهالف کتهاب اللهه  کهلّ » :والوجه قوله .المشروعة دون غیر المشروعة
 .ههذا. ة والمشروعیة ممنهوعفالاستدلال بها علی الصحّ  «شرطبوالسنة فلیس 

یهة الشهرط ال اعدة علی ال هول بأعمّ  هستدلال بهذتمامیة الاتوقّف مضافاً إلی 
 يضهمن الالتهزام فعله ي ومن الالتزام فيئتدابمن الشروط البدویة والالتزام الا

الاسهتناد وعلهی الثهاني )أ  الالتهزام فهي ضهمن البیه  أو  ال ول بالأوّل یصحّ 
 .لتزامعدّ التزاماً في ضمن الاتبالعوض لا باحة لأنّ الإ ؛جارة و...( فلا یتمّ الإ
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وفُلواْ بِالٱلعُقُودِ ﴿ :وأمّا الاستدلال ب وله تعهالی
ا
باحهة نّ الإأبت ریهب:  ﴾أ

 تحّ قتبکخا  المال وباحة ل بالعوض تشمل علی الالتزام بالإبا حیث صارت ت
 .مصادیق الآیةمن خلاله عنوان الع د والعهد ویندرج في

د( بالنسهبة عمهوم )الع هو إثبهاتعلی  متوقّفولا یخفی أنّ الاستدلال بها 
لیشمل المعاملهة المبحهوث عنهها بعهد غیر المتعارفة حتّی  إلی جمی  الع ود
  .هذا أوّلاً  ،کونها غیر متعارفة

یکون من جهة دلالتها الالتزامیة ولا صحّة ال لیإنّ الاستدلال بها ع :وثانیاً 
وفُلواْ ﴿ :المستفادة من قوله تعالیصحّة حیث إنّ ال ؛المطاب یة

ا
بالملاخمهة  ﴾أ

فلابهدّ مهن  ،صحّةمکان التفکیک بین وجوب الوفا  تکلیفاً والإلعدم  ؛الع لیة
لأنّ موضوع آیة الوفها  الع هود  ؛أن یکون الع د من الع ود الصحیحة بالذات

بالآیهة یکهون مهن  تمسّهکا یکهون الع هدمّ صحّة في  لصحیحة وعند الشکّ ا
فهي أُخهری کلة هذا مضافاً إلی مشهبالدلیل في الشبهة الموضوعیة،  تمسّکال

ههذا صحّة بها علی  تمسّکمکان الإالم ام وهي أنّها علی فرض شمول الآیة و
ات الصادرة من المبیح في المهال تصرّفمطلق الصحّة الع د فهي لا تدلّ علی 

 .اته ناقلة کالبی تصرّفالمباح له إذا کان  
ائز  هذا الع د فههل ههو ع هد لاخم أو جهصحّة بل وال ول إنّه بعد التنزّ ثمّ 

  :قوالًا ثلاثةأ &احتمل الشیخ
عمهوم المؤمنهون عنهد ب أ  مهن الطهرفین مسهتدلّا  ،اللزوم مطل هاً  الأوّل:

   .شروطهم
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التفصیل بین الطهرفین بهالجواخ مهن المبهیح واللهزوم مهن طهرف  الثاني:
 ؛نّه یخرج ماله عن ملکه دون المبیحإک بالعوض( حیث المباح له )أ  المملّ 
النهاس »علیهه، وبم تضهی ال اعهدة  مسلّطلی ملکه فهو حیث إنّ ماله باق  ع

للزوم من طرف المباح له فمهن االفسخ له ثاب  وأمّا  یکون حقّ  «ون...مسلّط
  .جهة عدم ثبوت حق الفسخ والرجوع له

   .الطرفین جواخ هذه المبادلة والمعاوضة مطل اً بالنسبة إلی الثالث:
: بعد ال ول بشمول قوله تعالی وهذا واضح .الوجه الأوّل &قوّی الشیخثمّ 

وفُواْ بِالٱلعُقُودِ ﴿
ا
فکنّهه لابهدّ مهن الالتهزام بهاللزوم مهن الطهرفین وهکهذا  ﴾أ

   «.المؤمنون عند شروطهم»
تها لا صهلحاً بعد ال ول بفساد هذه المعاوضة وعدم صهحّ  &وأمّا النائیني

 ،اوضهةمعنهی المع تحّ هقما مرّ عنه من عدم لة )ولا بعنوان المعاملة المست لّ 
مکان المال الذ  یخرج عن المباح له وجهواخ الانتفهاع مهن  شي لعدم ورود 

لأنّهه حکهم شهرعي  خیطهه؛مال المبیح لیس شیئاً یمکن أن ی ه  فهي طهرف 
وم  عهدم صهدق  .المبیح ولا یکون ملکاً کالعین والمنفعةإباحة ب علی مترتّ 

ولا دلیهل  من العمومهات لا دلیهل الصهلح شي المعاوضة علیها فلا یشملها 
ومنهه یظههر سه وط »التجارة ولا عموم المؤمنون ولا شیئاً مهن الأدلّهة( قهال: 

 تمسّهکفالصحّة علی ت دیر الثمّ و .لزومها أیضاً  ثباتبالعمومات لإ تمسّکال
 ابهة وإلّا یصهحّ غرمن طرف المبیح لا یخلو عن الحتّی  اللزوم ثباتبالعموم لإ
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 شهي فکنّ المبهیح مها التهزم ب ،ما تریوهذا کإباحة کلّ  لزوم ثباتلإ تمسّکال
   1«.صلاً أ

مه   تصرّفد الإذن في الهي مجرّ باحة نّ ح ی ة الإأمنا ورد علیه: بأنّا سلّ وأُ 
الحاصهلة مهن مجهرد باحهة الفرق واضح بین الإ جواخ الرجوع ولکنّ  ب ا  حقّ 

 ببهالعنوان الأوّلهي لا یترتّهباحهة ة، فالإیمعوّضهالع دیة الباحة الإذن وبین الإ
 لب نتها بالعنوان الثانو  جواخ أ  عدم اللزوم وجواخ الرجوع ولکنّ العلیها إلّا 

   .شتماله علی اللزوم ومعه لا وجه لجواخ الرجوعلا ؛إلی ع د لاخم
لأنّه لا  ؛غریب منهإباحة کلّ  لزوم إثباتمضافاً إلی أنّ ما أفاده من استلزام 

ة یمعوّضهالباحهة  هام عهن الإم  أنّا نبحث في الم ،العوضإباحة کلّ تضمّن ی
 .نة م  الفارق البیّ یمعوّضغیر الباحة ف یاسها م  الإ

 الإیرواني بعد اختیاره التفصیل )أ  ال ول الثاني( وإنّه یحهقّ محّ ق وأمّا ال
مّا أن یراد منه لزومهها إلزوم المعاملة ثمّ »ک، قال: الرجوع للمبیح دون المملّ 

أو یهراد منهه  ،المعاوضهة ویحهرم فسهخها أنّه لا یجهوخ فسهخ :بمعنی ،تکلیفاً 
 تصهرّفالمعاملهة وحرمهة ال ثهر لرجوعهه فهي حهلّ ألا  :بمعنیضعاً لزومها و

فهکنّ جهواخ  ،يضهعفاعلم أنّه لا سهبیل إلهی الحکهم بهاللزوم الو للمباح له...
ودلیهل  «سلطنة الناس»من المباح له بعد رجوع المبیح خلاف دلیل  تصرّفال
  «.لا یحلّ...»

ههذه صهحّة للزوم تکلیفاً فهو م تضی الأدلّة التي یسهتدلّ بهها علهی وأمّا ا
وفُواْ بِاٱلعُقُودِ ﴿ : عمومأعني المعاملة

ا
ثهمّ  «.المؤمنهون عنهد شهروطهم»و﴾أ

                                                

 .719-712، ص1(: ج&للنائیني. المکاسب والبی  )1



57تنبیهات المعاطاة                                                                                                            
 

 

رأساً لیس فسهخاً للمعاملهة باحة أو ترک الإباحة نّ مجرد الرجوع عن الإأاعلم 
ر لهم یعمهل بمها جیأکه ،ترک للوفا  بها م  ب ا  المعاملة علهی حالههابل هو 

والمسهتأجر فهي    لم یسهلّم للمشهتر ،ئجر علیه بلا فسخ للمعاملة وکباأاست
 ،جیهره بع د الاجارة وفوّته علیهه الأقیمة العمل الذ  استحّ   مثل هذا یستحقّ 

کهها علیهه بهالعوض وإنّمها الفسهخ التي ملّ باحة جیر ب یمة الإفیرج  علی الأ
 فسخ  :فی ول ،ملة وإن ب ي علی إباحتههو الرجوع فیها وحلّ المعا للمعاملة

ال هول  اناً وقد عرفه  أنّ بیح لک مجّ أُ نا أ ،بیح لک بالعوض نعمأُ المعاملة ولا 
 «ونمسهلّطالنهاس »و «لا یحهل ...»بعدم نفوذ فسخه باطهل وخهلاف دلیهل 

یظههر حکهم صهورة  نهاه، وممّها ذکر... ی البحث في حرمة فسخه تکلیفاً ب فی
 1«.اً ضعالمعاملة لاخمة تکلیفاً من الطرفین وجائزة و نّ أوباحة بالإباحة الإ

ک الذ  اللزوم ت تضي اللزوم من جانب المملّ  ل کلامه: إنّ قاعدةومحصّ 
حیث انت ل منه إلی المبهیح عهوض  ؛للمبیحباحة ک عوض الإیملتمنه  تحّ ق

لمبهیح وعدمهه لفهي خوال الملکیهة الحاصهلة  فکذا رج  عنهه نشهکّ  ،باحةالإ
ستصحاب ب ا  الملک، أمّا من ناحیة المبیح فهکنّ معنهی اللهزوم وم تضی الا

بحیث  الصادرة منه لاخمةباحة المبیح وصیرورة الإ تصرّفاً هو عدم نفوذ ضعو
 فهي المهال ولکهن ثبهوت حهقّ  تصهرّفلو رج  عنها المبیح جاخ للمملّهک ال

فیبطهل اللهزوم  «لا یحهل»دلیهل السهلطنة ودلیهل  للمباح لهه ینهافي تصرّفال
 .للمبیح تصرّفال منه ثبوت حقّ  ینتجي وضعلوا
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المؤمنهون عنهد : »یب هی ثابتهاً بم تضهی دلالهة قولههفأمّا اللزوم التکلیفي 
وفُواْ بِاٱلعُقُودِ ﴿و «شروطهم

ا
 ﴾أ

من التزم بعدم مشهرعیّة دلیهل السهلطنة، فعلهی ههذا م ورد علیه أوّلًا: أنّهوأُ 
لههی الآیههة الشههریفة ع «...لا یحههلّ »ت ههدیم دلیههل السههلطنة وأیضههاً دلیههل 

وفُواْ ﴿
ا
أنّهه إذا  :مهن التشهری  بمعنهی یعدّ  «عند شروطهم المؤمنون»و ﴾...أ

اللزوم التکلیفي بدلیل الشهرط والوفها  فلابهدّ مهن تحدیهد دائهرة دلیهل  تحّ ق
 .ولو کان الأمر بالوفا  تکلیفاً حتّی  السلطنة وتضعیفها

بهل إمّها أنّهه  ،یفي من الآیهةل لا مجال لإفادة اللزوم التکلوثانیاً: بعد التنزّ 
لا معنهی للتفریهق بهین  :فعلهی الأوّل ،رشاد إلی اللهزوم أو التکلیهف بالوفها إ

حتّهی  وجوب الوفها إطلاق فالجواب هو أنّ  :وعلی الثاني .الوض  والتکلیف
بعد الفسخ ی تضي اللزوم وحینئذ  یکون مدلول الآیة الکریمهة وجهوب الوفها  

  .له وهو اللزومقبالفسخ وإنشا  بالع د بعد 
شکال مهن نّ مدلول الآیة هو الأمر التکلیفي فکنّه یعود الإأمنا وثالثاً: لو سلّ 

  .یجب الوفا  بهحتّی  أنّه لا یب ی بعد الفسخ ع د
 :وعلی الجملة: فالذ  یبهدو لنها بنهاً  علهی ال هول بشهمول قولهه تعهالی

وفُواْ ﴿
ا
کما قوّاه باحة ن الإعدم جواخ الرجوع ع ي تضتللم ام فال اعدة  ﴾...أ

ات الناقلة والمنافیة عرفهاً تصرّففي المال بال تصرّفلا یجوخ ال ،الشیخ أوّلًا نعم
 وع لًا للالتزام والتعهد.

 


